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[رسالة شكر وتقدير]
يسر هيئة التنسيق للنمظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل
وهي تقدم تقريرها الدوري الثالث المقابل للتقرير الحكومي حول أوضاع الأطفال في اليمن . 
أن  تتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في إنجاح أعداد هذا التقرير وأخراجه إلى دائرة الضؤ من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية محلية دولية ونخص بذلك كل من : 
- المنظمة السويدية  ( رادابارنن ) . 
- منظمة اليونسيف – اليمن       
على كل الدعم الذي قدم في سبيل أعداد هذا التقرير . 
اللجنة التنفيذية هيئة التنسيق
 مدخل :

تنفيذاً للمادة رقم (45) الواردة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة (1989م ) وعلى ضوء توقيع ومصادقة الحكومة اليمنية على تلك الاتفاقية في  أبريل (1991)م والتزامها بتقديم التقارير الدورية للجنة في الأعوام (1996 و 1998) م ومناقشتها مع اللجنة الدولية ، وقد التزمت الحكومة اليمنية وأوفت بالتزامها حسب نصوص الاتفاقية .

 وقامت بتقديم تقريرها الثالث الدوري في موعده المحدد وبعد مرور خمس سنوات من تقديم تقريرها الأخير ومناقشته مع  اللجنة الدولية يناير (1999)م 

  وإن تقديم الحكومة تقريرها الثالث وفي موعده يعد مكسباً جديدا للطفولة اليمنية ولتحقيق بعض مطالبها وحقوقها على صعيد الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها .


وبهذه المناسبة يسر هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل أن تكون وللمرة الثالثة الجهة غير الحكومية التي تضطلع بمهمة أعداد التقرير المقابل للتقرير الحكومي  المقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل   وهي في عملها وسعيها هذا تدل بما لا يدع مجالاً للشك على الدور الفاعل   للمنظمات الأهلية وأهميتها في بناء  المجتمع المدني وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وبالأخص حقوق الأطفال والذي أنشئت الهيئة  من اجلها 0

        كما أنها تدل أيضا على المناخ الديمقراطي الذي تعيشه اليمن والسعي الجاد للتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكل منظمات المجتمع المدني 0

        إن تقديم التقرير الحكومي الثالث والتقرير غير الحكومي المقابل الذي تقدمه هيئة التنسيق المنظمات اليمنية  غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل  يجب إن يعتبر استمرار ومواصلة للتقريرين السابقين ( الأول والثاني ) ونتائج مناقشاتها وليس تكرار أو نسخ للتقارير السابقة أو سردا لمشكلات قد تم عرضها وتحديدها ومناقشتها مسبقا ولكن يجب على التقارير الانطلاق من تلك المناقشات والاستنتاجات والتى تمخضت عنها المناقشة بين الوفد الحكومي مع اللجنة الدولية 
وفي إبراز إنجازه وتحقيقه على صعيد الواقع ومن اجل حقوق الأطفال الواردة والمحددة بنصوص وفقرات الاتفاقية الدولية .

   إن التقرير المقابل الثالث الذي تقدمه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية  لرعاية حقوق الطفل يصب في هذا الاتجاه وينسجم مع توجيهات اللجنة الدولية وتعليمات المنظمات غير الحكومية الدولية- جنيف حول التقارير المقابلة للمنظمات غير الحكومية الوطنية .

 وعليه حددت الهيئة عند إعداد التقرير الثالث المنطلقات  التالية :

 اعتبار التقرير الثالث امتدادا وتواصل مع محتويات ومواضيع التقريرين الأول والثاني0

 التركيز على  نتائج المناقشات مع الوفد الحكومي والاستنتاجات الصادرة عنها خاصة عند مناقشة التقرير الثاني الحكومي عام (1999)م .

 دراسة المؤشرات والمعطيات الجديدة المنجزة على صعيد الواقع ومدى تحقيق بنود الاتفاقية واستنتاجات اللجنة الدولية الصادرة عن مناقشتها للتقارير الحكومية .


وعليه فان التقرير الثالث المقابل التي تقدمه هيئة التنسيق يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:-

1-دراسة وتقييم التقرير الدوري الحكومي الثالث وتسليط الضوء على ما تم إنجازه أومأ لم يتم ولتصويب وتكميل بعض الحقائق والوقائع التي تعرض لها التقرير الحكومي في تحديد مدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ استنتاجات اللجنة الدولية وتوصياتها الصادرة عن اللقاء المشترك مع الوفد الحكومي يناير(1999)م .

2-تقديم بعض التصورات والبرامج والمقترحات العملية للجنة لدولية لحقوق الطفل -جنيف -سويسرا حول بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ولمناقشتها مع الوفد الحكومي كأولويات يفترض التركيز عليها في خطط وبرامج الحكومة اليمنية . 


ولتحقيق تلك الأهداف فان التقرير المقابل لهيئة التنسيق  المنظمات اليمنية غير الحكومية  لرعاية حقوق الطفل استند في الحصول على المعلومات على الطرق والوسائل المنهجية التالية :

*دراسة واستقراء التقارير والدراسات الرسمية وغير الرسمية المنشورة وغير المنشورة المتوفرة التي  تعكس واقع الطفل في اليمن .

*دراسة وتقييم محاضر اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الطفل مع الوفد الحكومي أثناء مناقشة التقرير الثاني  والتركيز على التوصيات التي تمخضت عن تلك الاجتماعات وتقييم التزامات الحكومة وما نفذته من تلك التوصيات . 

*إعداد وتصميم استبيان خاص بهدف الرصد الميداني لمؤشرات التغيير والإنجازات وأيضا الصعوبات والعقبات والانتهاكات  لبنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية (مرفق الاستبيان الذي أعدته  هيئة التنسيق ) ولتحقيق مبدأ المشاركة  الجماعية في إعداد التقرير من قبل كل أعضاء منظمات المجتمع المدني . ( مرفق الاستبيان الذي أعدته هيئة التنسيق ) .

* من أجل إغناء التقرير المقابل الثالث بالملاحظات والآراء الجماعية وخاصة الأطفال أنفسهم فقد نظمت هيئة التنسيق ولاول مرة  برنامج خاص لمشاركة الأطفال في مناقشة التقرير المقابل الثالث إيمانا  منها بأهمية المشاركة وتطويرها في جميع أنشطتها  مستقبلاً.

محتويات التقرير

  وعلى ضوء المنهجية العلمية  فأن محتويات التقرير ومناقشته ستقدم على النحو التالي 

التي  نتهجتها هيئة التنسيق في إعداد التقرير المقابل الثالث فان محتويات التقرير ومناقشته ستقدم على النحو التالي:

1- المعلومات الواردة في التقرير الحكومي على ضوء العناوين والمواضيع التي احتواءها التقرير مطابقة مع توصيات اللجنة الدولية .

2-  نتائج الاستبيان ميدانيا .

3- المقترحات والحلول العملية  والصعوبات التي تعترض  تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في اليمن .  

الفصل الأول

ملاحظات عامة حول إعداد التقرير الحكومي 

  التزمت الحكومة اليمنية في تقديمها تقريرها لدوري الثالث  في موعده المحدد وهذه ظاهرة إيجابية تحسب للحكومة اليمنية في تنفيذ  وعودها للجهات الدولية
 ( اللجنة الدولية لحقوق الطفل - جنيف - سويسرا ) .

 رغم  ظروف  الحكومة وإمكانياتها المتاحة  لم يتبع إعداد التقرير الخطوات المطلوب تنفيذها بحسب توصيات اللجنة الدولية :-

 أولا / 

         إعداد التقارير الدورية  لم يكن نتاج  نشاط يومي في المراقبة والمتابعة والتنفيذ ورصد البيانات والمعلومات التي تعكس مؤشرات حقيقية لمجمل التغييرات التي تتم في مختلف مناحي حياة الطفل بل تم بطريقة ارتجالية  0

  ثانيا/

          لقد حرصت الحكومة عند إعداد التقرير الثاني الذي قدم للجنة الدولية1998 م على مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الأهلية وقد إشادة اللجنة الدولية بهذا العمل في جلسة العشرون  مع وفد الحكومة المناقش للتقرير وذلك على الإنجاز الذي حققته الحكومة عندما قامت باشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الثاني 0( انظر الصفحة رقم {2} من الملاحظات الختامية للجنة الدولية الموجهة للحكومة اليمنية  يناير 1998 م)0

عند إعداد التقرير الدوري الثالث ( الحالي ) لم تعمد  الحكومة على  أشراك منظمات المجتمع المدني  . 

اقتصرت المشاركة بدعوة  شخص واحد فقط ممثلا عن هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ولم يعرض التقرير بشكل علني مع المنظمات الأهلية .      
ثالثاً / 

 كان من المفترض على الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إشراك اكبر عدد ممكن من المنظمات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية.

وإغناء التقرير بمشاركة الأطفال الذين هم المعنيون بالمشاركة في مختلف الأنشطة. 
رابعاً /  
 سلم التقرير الحكومي لهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل  في ديسمبر 2003م . 

  وبالرغم من الإشادة بإعداد التقرير الحكومي في موعده وتسليمة للجنة الدولية وتشكيل لجنة حكومية  موسعة تمثل الوزارات المعنية بهذا الشأن إلا أن إعداد التقرير لم يستوفي كل الجوانب في جمع البيانات والمشاركة الواسعة ولذا نوصي اللجنة الدولية أن تؤكد للحكومة الآتي :

  أن تجعل عملية المتابعة والإشراف وجمع البيانات والوثائق  نشاط يومي .

 أن يكون هناك قاعدة بيانات تشمل كل المعلومات التي تصب في قضايا الطفولة وذلك حسب توجيه اللجنة الدولية رقم {12} (انظر ملاحظات الختامية للجنة الدولية عام 1998)

 توسيع المشاركة لمنظمات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية وخاصة الأطفال وذلك في التحضير والأعداد للتقارير الحكومية اللاحقة مستقبلاً 
  التغطية الإعلامية المناسبة والشاملة لجميع مراحل إعداد التقرير وجميع القوانين الصادرة الخاصة بالطفولة  
 مناقشة  مضمون التقرير الحكومي الثالث - المرجعية والكيفية :-

 عند مناقشتنا التقرير الحكومي الثالث استند تقييمنا على المرجعيات التالية:- 
أولا /   نصوص البنود الواردة في اتفاقية حقوق الطفل 

 ثانيا /  توجيهات وتوصيات  اللجنة الدولية حول مراحل أعداد  التقرير الحكومي الثاني في1998 م
 ثالثاً /   المعلومات الميدانية الواردة الى هيئة التنسيق من أعضائها في مختلف محافظات الجمهورية والتي تم رصدها عن طريق تعبئة الاستبيان الذي قامت الهيئة بإعداده لرفد التقرير المقابل الثالث بالمعلومات والبيانات  من واقع العمل الميداني . 

رابعاً /  البيانات والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة من  خلال تنفيذها لبعض المشاريع والدراسات  بمشاركة منظمات دولية  مثل . 

 دراسة قانونية حول وضع الأطفال في السجون
  المشاركة في اللجنة الوطنية لتسيير برنامج مكافحة عمل الأطفال يناير 2004م 
  تنفيذ مشاريع لتعزيز مشاركة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

 دراسات وبحوث ميدانية وإصدارات خاصة بجهات حكومية وغير حكومية وبعض المنظمات الأهلية والدولية.

   ونتيجة لما سبق  حرصت هيئة التنسيق استنادا للمعلومات التي تحصلت عليها أن تناقش وبشكل موضوعي ما تضمنه التقرير الحكومي الثالث.

      بمناقشة  المعلومات الواردة في التقرير الحكومي حرصنا على مطابقة  المعلومات بما تم رصده ميدانياً من قبل الهيئة . 

وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن أن تأخذها اللجنة الدولية وتوصي بها الحكومة اليمنية في ملاحظاتها الختامية 0

و تجدر الإشارة  هنا أن اليمن قد قطعت شوطاً جيداً في مسار التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية والاعتناء بالطفل رغم وجود بعض التعثر أحيانا في التنفيذ . 

إن ملامسة الواقع لما نفذ في هذا المضمار، وبشكل ملحوظ يستحق الذكر والإشارة إليه بالإيجاب .

ونود أن نشير هنا بأننا في هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ممثلة لأكثر من (64) جمعية ومنظمة مدنية تعمل في مجال الطفولة بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال التقارير المقابلة التي تعكس وضع الأطفال من وجهة نظر المجتمع المدني الذي يشكل رديفاً لوجهة نظر الحكومة ومكملاً لأي قصور في التقرير الحكومي للوصول للهدف وهو تحسين وضع الأطفال في اليمن وتجسيد لمبداء الديمقراطية في الحوار بين السلطة والجهات المدنية للتطبيق مبداء التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وحرصاً على تكريس هذه المفاهيم من أجل خلق الأرضية الملائمة لكل السبل والمعايير التي سينال بها أطفال اليمن حقهم في الحياة كاملا.  
الفصل الثاني

المناقشة التفصيلية التحليلية للتقرير الحكومي الدوري الثالث

أولاً:
تدابير عامة للتنفيذ:-   أ / الجانب التشريعي 


لقد اتخذت الجمهورية اليمنية جملة من التدابير لتنفيذ الاتفاقية بصدد المواد(42,4) والفقرة (6) من المادة (44) من الاتفاقية حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً وان كان لا يصل إلى مستوى الطموح، في الجانب التشريعي:-

 صدرت مجموعة من التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق الطفل أبرزها :-

   -قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م .

   -قانون الرعاية الاجتماعية وتعديلاته لسنة .

   -قانون رعاية وتأهيل المعوقين لعام 1999م .

   -قانون رقم (2) لعام (2002م ) بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

  -القرار الجمهوري رقم (38) لعام (2000م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحداث.

   كما صادقت الحكومة على عدد من البروتوكولات الدولية منها البروتوكول الخاص          بتهريب الأطفال    .                                                                   
* المناقشة والتقييم : 

شكل صدور قانون حقوق الطفل نقطة تحول في إطار الاعتراف الرسمي بوجود حقوق خاصة بالطفل وأهمية ان يكون هناك قانون موحد يضمن هذه الحقوق من خلال بنود  تضمن الرعاية والحماية للطفل والتى تتوزع في عدد من 
القوانين الوطنية  تناقص بعضها البعض عند تناول بعض الأحكام  الخاصة بالطفل ، إن قانون حقوق الطفل الصادر في عام (2002م) شمل مختلف حقوق الطفل وعكست كثير  من بنوده الحقوق التي تتفق  واحكام اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ومع ذلك فأن  الدراسة الفاحصة لمواد  هذا لقانون توضح العيوب الأساسية التي  تتعارض و أحكام اتفاقية حقوق الطفل وذلك تلبية لمطالبة اللجنة الدولية لتوصياتها  رقم ( 10) الحكومة بأهمية تكيف القوانين لبنود الاتفاقية الدولية . 

وصدور مثل هذا التشريع سيلغي التعارضات الموجودة في عدد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الطفل وسيعمل حد للاجتهادات وإشكاليات وضع الطفل أمام القانون خاصة إذا ما سلمنا بان الجمهورية اليمنية صدقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام (1991م) دون إي تحفظات وان القانون الجديد صدر بعد حوالي أحد عشر (11) عاماً من التصديق على الاتفاقية .

         ويمكن الأستدلال على جوانب القصور في القانون الخاص بحقوق الطفل وان كان   قد شكل حالة متقدمة 

      إلا انه لا يعكس أحكام الاتفاقية في العديد من الجوانب وبخاصة في المجالات التالية:-

1-سن الطفل .

2-في مجال رعاية الأحداث .

3-بعض مواد القانون قيدت بقوانين خاصة رغم انه يعد قانون عام.

        -إما فيما يخص صدور القرار الجمهوري رقم (38) لعام (2000)م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحداث واعتبره التقرير الحكومي منجز تشريعي.

         فإننا نرى اللائحة جاءت لتكرس ما جاء في قانون رعاية الأحداث رقم (24) لعام

 (1992)م والمعدل بالقانون رقم (26) لعام (1997) م والذي  وردت عليه ملاحظات عديدة كون بعض بنوده لا تتفق وحقوق الطفل وعليه نوصي بمراجعة حقوق الطفل وتكيفية مع بنود الاتفاقية .  
ب /الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل بشأن الطفل :
      في هذا الجانب  توسع  توجه الحكومة في إعداد الاستراتيجيات العامة الوطنية والقطاعية وهو اتجاه متطور على صعيد تنظيم العمل وتحديد الأولويات والمهم هنا ليس وضع الإستراتيجيات والخطط وإنما كيفية التنفيذ والنجاح في تحويلها إلى واقع ملموس بهدف تحسس مشاكل ومعاناة الأطفال من أجل تحسين وضعهم .  . وهو اتجاه ينسجم وتوصيات وملاحظات اللجنة الدولية الصادرة يناير 1999م ( انظر توصية اللجنة الدولية رقم ( 15 ) ص ( 4 ) . 

لا إن تدور في نطاق عقد الندوات وورش العمل(التي لا توجد آلية لمتابعة نتائجها ) 

والانتقائية في تنفيذ الخطط وهناك عدد من البرامج والمشاريع تعاني من تعثرات خاصة تلك التي لها علاقة بالأطفال في الظروف الصعبة من (عمالة الأطفال وأطفال الشوارع والأيتام وجناح الأحداث.) 

ومن التدابير الحكومية الإيجابية والتي يشير إليها التقرير الحكومي :-

* إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذي شهد تطور نوعي في عمله خلال السنتين الماضيتين . 

-استحداث وزارة خاصة بحقوق الإنسان .

* هناك ازدياد في نشاطات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل حيث بلغ عددها ما يزيد على ( 65 منظمة ) وان كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

وأن بقيت  العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لم ترتقى بعد إلى مستوى التنسيق والعمل المشترك في كل المجالات , 
* تقوم الحكومة بمساعدة بعض من هذة المنظمات غير الحكومية وان كان هذا الدعم غير كافي . 

فيما يخص التدابير المتخذة لجمع البيانات عن الأطفال وحقوقهم الأساسية نفدت العديد من الأنشطة  كما  تم
 في هذا المجال وتم وضع استراتيجيات وبرامج من اجل تحقيق ذلك, وحسب توصية اللجنة الدولية رقم   ( 12 ) عام 1999م .

مثل هذا العمل نتائجه بطيئة لارتباط ذلك بعدم الإمكانات المادية التي تكون في كثير من الأحيان عائقة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالمسوحات والدراسات والأبحاث الميدانية.

- لم يتم تقييم تنفيذ الاتفاقية في حين أشار التقرير الحكومي أن ذلك قيد الدراسة مع الإشارة إلى أهمية المراجعة الدولية خاصة في الجانب التشريعي والحقوقي لما لذلك من أثر في حماية الأطفال .

-أما المبادرات التي تتم بالتعاون مع المجتمع المدني فان العلاقة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع ليست في مستوى من التطور الذي يمكن يشكل عامل للنهوض بأوضاع الطفولة وانما يتم في إطار العلاقات المحدودة والتنسيقات غير المنظمة وتحكمها الظروف والمناسبات . كما أن دور المنظمات غير الحكومية في التوعية والترويج للاتفاقية ليس بالمستوى المطلوب فالمنظمات غير الحكومية تعاني من مشكلات تتعلق ببنائها المؤسسي الى جانب ضعف الدعم المالي المقدم لها. 

-الإنفاق الاجتماعي والموزانات المخصصة للطفل :-
 لا يتم تخصيص موزانات لبرامج الطفولة في خطط وبرامج الحكومة والتقرير الحكومي يعترف بذلك ولهذا يصعب وضع تقييم مدى المخصصات التي يتم إنفاقها على لجوانب الاجتماعية والمخصصة للأطفال ولكن يمكن القول بان هذه المخصصات تسير إلي الأدنى إذا ما أخذنا في عين الاعتبار توجه الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي للتخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية وبخاصة في مجالات الخدمات والرعاية الاجتماعية والذي يكون المتضرر الأكثر من نتائج هذه السياسات هم الأطفال .

-إما في مجال نشر الاتفاقية والتوعية بها وإدخالها في المناهج الدراسية ودور وسائل الإعلام  وحسب توصية اللجنة الدولية رقم ( 13 ) عام 1999م في ذلك فقد شهدت الفترة الماضية نشاطات مختلفة هدفت إلي التوعية بحقوق الطفل وهناك تقدم لا باس به في هذا المجال يذكرها التقرير الحكومي ولكن من اجل تعزيز حقوق الطفل يتطلب بذل جهود مكتفة خاصة على صعيد تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية والأهلية ودور العبادة "المسجد" لتناول قضايا الطفولة وكذا العمل الجاد من اجل إدخال حقوق الطفل في مناهج التعليم الأساسي الذي يعد من أهم الهموم الرئيسية للمهتمين بحقوق الطفل.

  ثانياً : ( تعريف الطفل المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل ) :-

يُعرف قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة (2002م ):

      -الطفل بأنه من يبلغ سن اقل من(15) سنة المواد (59،60) حيث نصت المادة (59) من قانون حقوق الطفل المشار أليه أنفاً بان " سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية        

والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها، أما البلوغ فيعمل بما نصت عليه القوانين النافذة " .

-المادة (60) فقد حدد سن القاصر " أي الطفل " بمن لم يبلغ سن الرشد أي اقل من 15 عاماً .

وتعريف الطفل بموجب قانون حقوق الطفل يخالف اتفاقية حقوق الطفل الدولية الذي عرفت الطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة " . 

لقد حاول المشرع في نفس القانون الإيحاء بأنه تم الآخذ بتعريف اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت المادة ( 2) بان الطفل  " كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ".

             * ذكر التقرير الحكومي بان تعريف الطفل في القانون اليمني يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل.   وهذا يجافي الحقيقة فالتقرير لم يكن دقيقاً في تناول هذا الجانب فقد أشار الى المادة ( 2 ) واستثنى ذكر المواد الأخرى كالمادة ( 59 ) التي تحدد سن الرشد وهذه المواد قيدت المادة ( 2 ) من القانون.

            فهناك تناقض واضح في نصوص مواد القانون الخاص بحقوق الطفل كما توجد فيه بعض  ثغرات ونواقص . 

أنها ثغرات في القانون تأتى لغير صالح الطفل بل هذا التناقض يعرض حقوق الطفل للخطر وبخاصة الأطفال الذين لديهم مشكلات أمام القانون.

-كما عرف قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة (2002م) الحدث " بأنه كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .

        وهو ما يتفق مع قانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة (1992م ) والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة (1997م) الذي نص مادة (2 ) بان الحدث هو من لم يتجاوز سن الخامسة عشر سنة كاملة. والذي طالبت عدد من  المنظمات غير الحكومية تطالب بتعديله برفع سن الحدث.

 -القانون المدني رقم (14) لسنة (2002م ) حدد أهلية الأداء ببلوغ سن  قانونية معينة وتكون أهلية أداء كاملة للشخص البالغ ( الراشد).

-قانون الأحداث حدد سن الرشد بـ(خمسة عشر سنة ).

-إن هدف المعايير القانونية لسن الطفل في القانون اليمنى لا تعبر عن عمق النظرة إلي الطفل الذي تضمنته اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي نصت على أن سن الطفل (18) سنة.

-ان تحديد سن الرشد بـ(15) سنة يعني الانتقاص من فترة حماية الطفل ، وذلك بتحميله المسؤولية الكاملة مع بلوغه سن الرشد القانوني والذي يصبح مسؤل عن جميع سلوكياته باعتباره راشد . 

كما يجب الإشارة هنا أنه بالرغم من التناقض الواضح  في تحديد سن تحمل المسؤولية في القوانين فان القانون الجنائي المعدل حديثاً ألغى عقوبة الإعدام للطفل دون سن الثامنة عشر وينسجم ذلك مع توصية اللجنة الدولية رقم ( 20 ) 1999م , وعليه نوصي بأهمية مراجعة الدولة لكافة القوانين والتشريعات مع ما ينسجم مع الاتفاقية الدولية .
  ثالثا :- مبادئ عامة

أ/عدم التمييز المادة (2) من الاتفاقية ، لقد كفل الدستور اليمني والقوانين النافذة ومنها قانون حقوق الطفل أن يتمتع المواطنين حق ممارسة كافة الحقوق المتاحة دون تمييز وهو ما أشار إليه التقرير الحكومي ولكن تظل نظرة مبدأ المساواة كمبدأ عام لا يتحقق في عدد من المجالات أهمها :-

1-  مجال التعليم يتمثل في عدم توفر مدارس كافية مخصصة للبنات خاصة في ظل صعوبات مجتمعية كبيرة تجاه الاختلاط مما يحرم إعداد كبيرة من الالتحاق بالتعليم وبذلك لا يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة وان الإمكانيات والمدارس المخصصة للبنين متوفرة بشكل اكبر ، حيث تشير المعطيات بان عدد المدارس المخصصة للبنات تبلغ نسبة 5% من عدد المدارس الموجودة والتى تتوزع باقي المدارس للتعليم المختلط ومدارس للبنين وهذا يعتبر من أسباب تسرب الفتيات من التعليم .

-تكرس المناهج الدراسية والإعلام الصور النمطية لكل من الولد والبنت ( الرجل والمرأة)

بما يكرس إن المرأة ( البنت ) ودورها في الحياة يقتصر على إنها أم وربة بيت وزوجة.....الخ.

  بينما الرجل (الولد هو العامل والقائد والمبدع والمجاهد .....الخ.

2- الأمور المتعلقة بالظروف الأجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية التي لا زالت تقوم على التمييز ضد المرأة بشكل عام وضد الطفلة بشكل خاص وهو ما يتعلق بتوزيع الأدوار المستقبلية في إطار الآسرة والمجتمع.

          من حيث الاهتمام بالطفل والولد وتعليمه وتأهيله لتحمل مسؤولية الأسرة واعتبار البنت للأعمال المنزلية والإنجاب وخدمة الأطفال والآسرة.

3- التمييز من حيث استمرار الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفتاة (البنت) وتشويه الأعضاء التناسلية في بعض المناطق اليمنية وبخاصة الساحلية من خلال القيام بختان الإناث-عدم حماية الأطفال من مضار الطلاق " لقد جعل قانون الأحوال الشخصية الطلاق حقا مطلقا بيد الرجل ولم يحم الأطفال من مضار الطلاق " .

           إلي جانب الثغرات والنواقص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الطفل  " هناك إشكالية حقيقية تكمن حيث قامت أحكام الأسرة فيه على مبدأ الأسرة الأبوية وسيادة الرجل على الزوجة والأبناء أي إن مبدأ المساواة في هذا القانون غير قائم0 

         ولهذا لا بد من إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بحيث يتم تناول الأمور المتعلقة بالسلطة داخل الأسرة على أساس مبدأ المساواة ويعالج مسؤولية الأبوين تجاه الطفل محل السلطة عليه. 

4- التمييز  في التعامل مع أطفال الفئات المهمشة ( منهم ما يسمى  " بالاخدام " )  فهناك تمييز واضح واقع على هذه الفئة من قبل المجتمع. وأسر تلك الفئة تعيش فقر مدقع لا تلبي احتياجات أطفالها في التعليم والرفاه  الاجتماعي .

5- التعامل مع الأطفال المتشردين وأطفال الشوارع والمتسولين .

6- الأطفال المعوقين والذين يعانون من مشكلات متعلقة بالدمج الاجتماعي والنظرة إليهم بالشفقة والإحسان التي ترافقهم  وقلة الفرص في الالتحاق  بالتعليم مع شحه في الإمكانات المقدمة إليهم . 
بـ)مصالح الطفل الفضلى:-


لقد حاول قانون الطفل اليمني سد الثغرات والنواقص التي شابت بعض القوانين النافذة التي تنتقص من كفالة حقوق الطفل.

ويمكن القول ان الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية شملت أحكام عديدة مهمة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمتصلة بالرعاية والحماية.

  مع ذلك فان تحويل هذه التشريعات والنصوص القانونية إلي واقع فعلي لا زال أمامها صعوبات ومعوقات كثيرة منها ما هو متعلق بإيجاد المؤسسات القادرة على القيام بالحماية والرعاية بالطفل ومنها ما هو متعلق بشحه الموارد المالية والبشرية التي تعيق حدوث تطور نوعي على صعيد ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

   فمؤسسات الحماية الاجتماعية والتى تقع عليها مسؤولية وضمان الحماية والرعاية للأطفال ليست بمستوى يمكنها من توفير الرعاية أو تقديم الخدمات المناسبة للطفل وربما يعود ذلك إلى بناءه المؤسسي  وضعف آليات العمل  فيها والذي ينعكس على عدم تمكين الطفل من التمتع بحقوقه .

-فهناك مشكلات تواجه الأطفال فيما يتعلق بالتعرض للعنف والإهمال والإساءة من قبل الأسرة والمدرسة والمجتمع , على سبيل دفع عدد كبير من الأسر لأطفالها الى سوق العمل وحرمانهم من التعليم وخاصة الفتيات وإجبارهم على الزواج المبكر , وممارسة العقاب البدني في المدرسة والأسرة ( نتائج دراسات ميدانية لمنظمات أهلية ودولية عام 2002م- 2004 ) 

أن دور الآسرة ومعاملة الوالدية  الخاطئة تعكس سلبية على شخصية الطفل وتؤثر على صحته النفسية وتوافقه الاجتماعي . ( عبدالله اليهري 2003 ) .

           فمن المهم ايلاء اعتبار اكبر لمصالح الطفل الفضلى في الحياة الأسرية كون الآسرة هي الخلية الأولى والفاعلة في تنشئة الطفل فمن وظائفها الأساسية للطفل هي توفير الآمن والطمأنينة والحماية.

            وكلما كانت العلاقات الأسرية سليمة غير مفككة وتتبع أساليب تربوية قائمة على إتاحة المجال للطفل بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصه واعتماد منهج التسامح الخالي من القسوة وفرض السيطرة للكبار من شأنه أن يسمح للطفل من النمو الطبيعي وتنمية قدراته والاعتماد على الذات وتعزيز الثقة بالنفس.

-أما فيما يتعلق بالحياة  المدرسية والاجتماعية فهناك عدد من الأمور التي تقتضي إعادة النظر فيها فالدور التربوي للمدرس تقلص إلي حد كبير رغم التوسع الكمي لعدد المدارس والمعلمين.  

         إلا أن هذا يؤثر على تطور العملية التعليمية والتربوية من الناحية النوعية فجودة التعليم منخفضة ولوائح المدرسة لا تجد لها اثر في التطبيق مما خلق ضعف في دور المدرسة لتربية النشئ كما انتشرت بعض السلوكيات غير الحميدة مثل العنف في المدارس وانتشار تعاطي المواد المكيفة في أوساط التلاميذ مما يهدد مستقبل الطفولة.

فالآسرة والمدرسة يلعبان دور أساسي في التنشئة الاجتماعية للطفل.

-آما فيما يتعلق بطرق المساعدة للتدريب العاملين والمتعاملين مع حقوق الأطفال على حماية مصالح الطفل الفضلى فان التغلب على العقبات التي تواجه المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة بالطفل لا يأتي من خلال وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج طموحة وانما من خلال التعامل مع احتياجات الأطفال الأساسية وتقديم الخدمات الضرورية التي توفر الحد الأدنى من الرعاية والحماية.

  جـ)الحق في الحياة والبقاء والنمو:-

ضمن الدستور وقانون الطفل وبقية التشريعات " حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنمو " وهذا لا يكفي فهناك قلقا يشوب المؤسسات المهتمة بحقوق الطفل بفعالية التدابير المتخذة لضمان هذه الحقوق التي تعد من المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل وتشكل أولوية فيما يخص الأطفال ، وهذا القلق ناتج عن عدد من الصعوبات التي تواجه كفالة مثل هذه الحقوق وتكون في الآتي:

-هناك عوامل جديدة لها تأثير مباشر وتشكل أساس في وفيات الأطفال والرضع منها.

- الأمراض الستة القاتلة (سل -دفتيريا-سعال ديكي -كزاز -شلل الأطفال –الحصبة )

 والتهاب الجهاز التنفسي ، الاسهالات ، الملاريا .

-الأمراض الستة القاتلة (سل -دفتيريا-سعال ديكي -كزاز -شلل الأطفال -الحصبة ) . وقد حصدت الحصبة خلال الفترة الماضية القريبة  عدد من أرواح الأطفال في محافظة عمران.
 ( تقرير وزارة الصحة 2003 ) . 

-ان كفالة بقاء الطفل ونموه وإعداده لحياة أفضل يتطلب مزيد من العمل من اجل ضمان تمتع الطفل بهذه الحقوق التي يكفلها القانون وهذا مرهون بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في المجتمع .

 الذي يحقق رفع مستوى دخل الفرد وتوفير الحاجات الضرورية للإنسان ، غذاء ومسكن صحي وخدمات ورعاية صحية تطبيب ووقاية ، مياه شرب نقية ، صرف صحي ونظافة البيئة ، إشاعة التعليم للجميع . وتوفير متطلبات وتوفير مصادر الثقافة والنشأة الاجتماعية السليمة . وهي إجراءات طالبت اللجنة الدولية بالإسراع في تنفيذها للقضاء على الفوارق بين الريف والمدينة

دـ)احترام أراء الطفل :-

            كفل الدستور حق التعبير عن الرأي مادة(42) وكذا قانون حقوق الطفل
 مادة (7) وهو ما يتناسب واتفاقية حقوق الطفل مادة(12) وحتى نكون واقعين في هذا الإطار يمكن القول بان الوقت لازال مبكرا لكي يتحول هذا الحق إلي واقع،  فالظروف البيئية المحيطة والثقافة السائدة القائمة على سلطة الأب والكبار وعدم التفهم بأن  للأطفال حق في إبداء آرائهم والتعبير عن مواقفهم في القضايا التي تخصصهم سواء أكان ذلك على نطاق الآسرة أو المدرسة أو المجتمع، ففي الآسرة بحكم التكوين الثقافي والأمية في أحيان كثيرة لا تعتمد العلاقة مع الطفل على الحوار المتبادل والسماح له بالتعبير عن ذاته بحرية والإصغاء أليه.

          وعليه لا بد أن تكثف النشاطات الإعلامية والثقافية والتوعية بأهمية أن للطفل حق في إعطاء وإبداء آرائه وان ذلك يشكل شخصية الطفل.

-على صعيد التربية والتعليم أن يتم الخروج عن الإطار التقليدي في التعليم القائم على التلقين والحفظ وإدخال المنهج النقدي في التفكير إلي المناهج الدراسية . 

-فيما يتعلق في العدل للأحداث ومحاكمتهم فهناك تطرق نسبي على صعيد وجود محاكم لكن هذا محدود جدا في عدد من عواصم المحافظات خمس مدن من البلاد.

إلي جانب أن تأهيل القضاة والمعنين في التعامل مع الأطفال الذين لديهم مشكلات أمام القانون يعد  من المسائل المهمة التي يجب أن  تأخذ دورها في التطبيق في المستقبل وتوسيع مجال الاهتمام بوضع الأطفال في بقية المحافظات الذين لا يتاح لهم المجال في ممارسة مثل هذه الحقوق.  

الفصل الثالث
الحقوق والحريات المدنية 
 الاسم والجنسية :-

تعتبر الحقوق المدنية في أوليات حقوق الطفل من حيث أهميتها وارتكاز شخصية الطفل عليها مستقبلاً، وكما تمت الإشارة في التقرير الحكومي بأن القوانين المدنية سارية المفعول في الجمهورية اليمنية قد كفلت للطفل جميع حقوقه المدنية المتمثلة في حقه في الاسم والجنسية والهوية وحقه في الرضاعة والنفقة والاهتمام صحيا وتربويا وتعليميا كما كفلت له حقه في التعبير واللعب وغيرها في هذه الحقوق. 

الأ أن  هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق بعض هذه الحقوق. لفئة من الأطفال ، فالطفل  اللقيط منذ أن يتم العثور عليه يتم تسليمه إلي أي مؤسسة اجتماعية متخصصة برعاية مثل هؤلاء الأطفال خلافا لما نصت عليه مواد قانون الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك لعدم وجودها أصلا حتى يتم تسليمهم إلى من يرغب في كفالتهم من العامة في الوقت الذي لا توفر له الدولة النفقة الكافية حسب ما نصت عليه المادة(40) من قانون حقوق الطفل بان تكون نفقة مجهول النسب على الدولة إذا لم يكن له مال أو يتبرع له أحد بمال.


أما من ناحية الاسم والجنسية فقد نصت المواد في كل من القانون المدني رقم (39) وقانون الجنسية اليمني رقم (6) لعام (1990م) وقانون حقوق الطفل رقم (45) لعام (2002م) موافقا لما جاء في المادة (7) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فقد نفذت معظم هذه المواد في جميع أجزاء اليمن وان وجدت بعض التعثرات فهي نادرة جداً.

 الحفاظ على الهوية :-

ثبت كل من قانوني الجنسية اليمني رقم (6) لعام (90)م وقانون حقوق الطفل (45)م لعام (2002م ) بان للطفل الحق بالتمتع بالجنسية والحفاظ على هويته ويتم التعامل في هذا المضمار وفق النصوص القانونية ، وفي حالة ثبوت النواة الشرعية للطفل، أما في حالة الطفل مجهول النسب فيخضع لنصوص الشريعة الإسلامية لمعالجة ثبوته وهويته أما الاسم والجنسية فيمنح له كغيره من الأطفال وفقا لنص قانوني وتمشياً مع ما ورد في المادة (80) من اتفاقية حقوق الطفل .
حرية التعبير :-
         يحظى أطفال اليمن بقسط وافر في مجال حرية التعبير من خلال عدة وسائل مختلفة كالفن التشكيلي والغناء والمسرح والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمجلات الحائطية المدرسية . 

        وتأكيداً على ذلك ما ورد في التقرير الحكومي من إحصائيات لمعارض الأطفال والمسابقات الثقافية والمجلات والمطبوعات وتقديم العروض المسرحية وقد كفلت ذلك المواد (40-41-42 ) من الدستور اليمني والمادة(7) من قانون حقوق الطفل والمادة (3) من قانون الصحافة والمطبوعات بما يتوافق مع المواد (12-13-17) من اتفاقية حقوق الطفل وهي حقوق يتطلب من الحكومة تعزيزها وتطويرها لجميع الأطفال في الريف والحضر . 

.حرية الفكر والوجدان والدين :-
أن ممارسة الأطفال لحرية الفكر والوجدان مكفولة دستورياً المادة(42) كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل المادة(14) الفقرة (1) حيث مارسها الأطفال في العديد في لمجالات المتاحة . 

أما فيما يخص حرية الدين فذلك يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كونها  دين الدولة و مصدر جميع التشريعات وفقا وما جاء في المادة (2-3) من الدستور اليمني. 

 * حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي:

كفل الدستور في مادته(57) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي وإعطاء المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً واجتماعياً بما لا يتنافى مع القوانين السارية . 

كما أكدت المادة(8) من قانون حقوق الطفل على حق الطفل في تكوين النوادي والجمعيات وقد مارس الأطفال هذا الحق من خلال تشكيل الجمعيات كجمعية من طفل إلي طفل وفرق الكشافة والمرشدات وغيرها.

كما توجد بعض النوادي والجمعيات المدرسية لممارسة أنشطة مختلفة .

كما اهتمت أخيرا الأندية الرياضية بالنشء في السنوات العشر الخيرة .

وكذا إنشاء برلمان الأطفال وهذا ما يتناسب مع ما ورد في المادة (5) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . 
حماية الحياة الخاصة :-
كما ورد في دستور الجمهورية اليمنية في المواد (48-52-53) أن يكفل احترام الحياة الخاصة وعدم الانتهاك وهناك حماية كحرمة المنزل ودور العبادة ودور العلم وكذلك حرية وسرية كافة وسائل الاتصال بمختلف أشكاله ن وهنا نعود إلى خصوصيات الطفولة في بلادنا بإصدار والمصادقة على العديد من الاتفاقية وأبرزها:-

1-قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة (2002م ).

2-قانون الأحداث وإنشاء نيابة ومحاكم أحداث بقرار جمهوري .

3-قانون عمالة الأطفال وإجراءات احترازية لأرباب العمل وتحديداً في أعمال

    خطرة. 

4-قانون رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء صندوق رعاية وتأهيل

    المعاقين رقم (12) لعام 2002م .

5-قانون رعاية وتأهيل المعاقين وتجد هنا آن  قانون حقوق الطفل التي تنص مادتة (9) للطفل الحق في تمتع بكافة الحقوق والحريات العامة دون تميز بسبب الجنس أو اللون -المذاهب -والمناطق، وهنا يتطلب تفعيل دور المنظمات الأهلية العاملة في مجال الدفاع على مصالح الطفولة في المتابعة في مدار تنفيذ مواد وبنود الاتفاقيات التي تمس الطفولة وخاصة في جانب الحماية للحياة الخاصة . 

        *   الحصول على المعلومات المناسبة :-


نصت المواد من (92-102) من قانون حقوق الطفل اليمني على الدولة توفير الوسائل الممكنة للحصول على معلومات  تربوية واجتماعية تعزز ثقافة الطفل وتدابير الأزمة للرفاهية الاجتماعية من مختلف المصادر سواء كانت على المستوى المحلي والدولي وعلى أن تكون المعلومات مناسبة وما يتناسب مع قدرات الطفل الذهنية والدينية ومن ابرز الأعمال التي تم تنفيذها في هذا الجانب     ويشير إليها التقرير الحكومي تدريب أكثر من (3500) طفل وطفلة على الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل وكذا إشراك الطفل في العمل الديمقراطي من خلال إنشاء مؤسسة ديمقراطية برلمان الأطفال وكذا إنشاء جمعيات ومؤسسة تعني بقضايا الطفولة من خلال تبني اكتشاف المواهب من خلال الرسم الحر والمسابقات الإبداعية ولكن سيتم التنفيذ على مستوى المدن الرئيسية .

وهناك حماية وإجراءات ومتابعة من الحكومة في جانب المطبوعات المحلية وكذلك المستوردة من الوصول إلي للأطفال بمواد ثقافية وإعلامية مضرة ومخالفة للدين الإسلامي وقيم وتقاليد المجتمع اليمني، ولذا يتطلب العمل على ترجمة هذه المواد وبشكل ملموس من خلال إشراك الأطفال أنفسهم في إخراج هذه المواد إلي واقعهم المعاش وان يشمل كل المناطق سوى في الريف أو الحضر والتشجيع على الحصول على معلومات مناسبة ومفيدة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية:-

من خلال قانون عمالة الأطفال،  " للطفل الحق في الوصول على عدم العمل في أعمال خطرة غير مناسبة " وكذا وجود مواد تعرض أرباب العمل إلي العقوبة نصت المادة (155) من قانون حقوق الطفل والفقرة السادسة بعقوبة أو غرامة لمن يتعمد سؤ المعاملة ، هذا وقد صادقت اليمن على مناهضة التعذيب وغيره ، وهنا نجد أن الطفولة قد حصلت على حق في الحصول على حماية من التعذيب وسؤ المعاملة القاسية واللاإنسانية ، كما أن قانون الأحداث ولائحته  ونيابية ومحاكم خاصة بالأحداث وقيام الجمعيات المؤسسية الأهلية في القيام بورش عمل وندوات للعاملين في الأحداث كرجال القضاء المحققين ورجال الشرطة مع الأحداث توفير كل الطرق اللازمة في الحماية والمعاملة الإنسانية للأطفال وهذا يعود إلي القيام بتوعية المتعاملين مع الأطفال ، وتأكيد على ضرورة حقوق الأطفال على معاملة إنسانية الفريق المعني بوجود قوانين عقوبات لكل من يقوم بمعاملة قاسية أو للإنسانية.

الفصل الرابع
البيئة الأسرية والرعاية البديلة

 توجيه الأبوين ومسؤولياتهم :-

يعتبر توجيه الأبوين من أهم الحقوق التي تنضوي تحت مسؤولية الأبوين منذ الأزل وفقاً للأعراف القديمة والتى أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف بأن يتحمل الوالدان مسؤولية تربية وتنشئة الأبناء وإرشادهم لما تقتضيه مصالحهم وحمايتهم وتوفير لهم ما يمكن توفيره مما يتلاءم مع احتياجاتهم كالرضاعة والحضانة واثبات البنوة والنفقة والرعاية الصحية والاجتماعية ، علماً بأن هذه المسؤوليات تتفاوت من أسرة إلي أخرى وفقاً لظروفها الاجتماعية والاقتصادية .

وقد أشار التقرير الحكومي في هذا المضمار إلي ما ورد في قانون حقوق الطفل في المادة (2-8) اللذان تحددان مسؤولية الدولة وواجباتها إزاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته ، وكذا العمل على نشر الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها وبناء شخصيته وتوازنها .

كما تعرض التقرير الحكومي إلي التدابير المتخذة حيال ذلك ونحن هنا نود أن نشير إلي أن التدابير المشار إليها لا تنفذ إلا في بضع مدن رئيسية ، كما أن معظمها ينفذ من قبل منظمات مدنية في الوقت الذي حدد القانون هذه المسؤولية وبصفة رئيسية على الدولة ، علماً بان قانون  حقوق الطفل لا يعمل به حتى ألان وما يزال معطلا حيث قانون الأحداث المعدل الذي تم مناقشته من قبل البرلمان وإقراره في عام (97م) هو السائد علاوة على تدهور الوضع المعيشي للأسرة مما اسهم والى حد كبير في قيام  الأسرة بدورها تجاه أطفالها مما أدى إلي ظهور جملة من الظواهر غير الحميدة كعمل الأطفال والتسول والتسرب من الدراسة لعدم قدرة الأسرة توفير متطلباتها من ناحية وانهماكها في السعي نحو توفير ابسط احتياجاتها من ناحية أخرى ،  وبذلك اتسعت رقعت ضعف مسؤولية الوالدين إزاء أبنائهم.

 الفصل عن الوالدين:-
إن الوضع الطبيعي هو العيش بين أحضان والديه والترعرع في كنفهم ، غلا أن مسالة انفصال الوالدين عن بعضها البعض أكان ذلك بالطلاق وهو حق مشروع، ابغض الحلال عند الله جل جلاله أو بالهجر المتواصل ، يكون سببا في معاناة الكثير من الأطفال واحد بوابات التشرد والضياع للطفل .

وقد تمت الإشارة في التقرير الحكومي بان معالجات المشاكل الناجمة عن فصل الوالدين والتى يعاني منها الأطفال ما زالت خاضعة لقانون الأحوال الشخصية رقم (20)لعام (1992م) علما بان مواد قانون حقوق الطفل المواد
 (24-35) نظمت كل الحقوق الشرعية التي يجب أن يتمتع بها الطفل عند فصله عن أحد الوالدين أو كلهما والمتمثلة في الرضاعة والحضانة والكفالة والنفقة وغيرها..والمشكلة هنا تكمن في عدم التعامل مع قانون حقوق الطفل إلي وقتنا هذا في ظل عدم توافق قانون الأحوال الشخصية مع المعطيات الحالية للمجتمع الحديث من ناحية وما حددته اتفاقية حقوق الطفل من ناحية أخرى. 

          * جمع الشمل:-

يعتبر المجتمع اليمني من اكثر المجتمعات العربية تمسكا بالعادات التقليدية والتى ما زالت سائدة إلي يومنا هذا ومنها ما يعيب انفصال أو استقلال أحد أفراد الأسرة عنها لأي سبب كان، وهذا مما يساعد على التماسك الأسري وان شكلكما يعتبر اليمنيون اكثر الشعوب اغترابا منذ أزمنة بعيدة إلا أن هذا الاغتراب لم يغير في لم شمل الأسرة الواحدة مهما تفرق أبناؤها ومهما نالوا جنسيات أخرى سعيا وراء الرزق ولقمة العيش.

 نقل الأطفال إلى الخارج بطرق غير مشروعة:-

    إن مثل هذه الأفعال لم تكن موجودة في المجتمع اليمني وان وجدت فهي قليلة   الحدوث.

فقد عملت الدولة بشكل احترازي من خلال قانون الجرائم والعقوبات وقانون حقوق الطفل على إيجاد جملة من العقوبات المشددة والإجراءات والتدابير إلي تحول دون استفحال مثل هذه الأنشطة من خلال أجهزة الضبط الجنائي أو السجل المدني ومراقبة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

إلا انه وفي السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة نقل الأطفال إلي خارج البلد بطرق غير شرعية وقد تم التوصل إلي ذلك من خلال تبادل المعلومات بين منظمة اليونيسيف -اليمن وأمن الحدود بان نسبة الأطفال تصل إلي (10%) حيث تم إعادة عدد من الأطفال (10%) من امن الحدود السعودية وتسليمهم إلي امن حدود اليمن ، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك أطفال قد تمكنت أطراف من تهريبهم ولا يعرف عنهم شئ وفيما يسخروا من أعمال وأنشطة.وقد تفاعلت الحكومة والبرلمان اليمني مع تلك المشكلة وتم إعداد دراسة لمعرفة مسببات ذلك السلوك الذي يدفع بأولياء الأمور لتهريب أطفالهم وسيقف البرلمان اليمني أمام تلك المسألة ليتخذ جملة من القرارات التي تلزم الحكومة بالتصدي لها والقضاء عليها . 

 تحصيل نفقة الطفل:-
حدد قانون حقوق الطفل في مواده (36-40) الكيفية التي يمكن أن يتم بها دفع نفقة الطفل وجبايتها كحق شرعي وكذا إجراءات إسقاط أو زيادتها أو نقصانها.

كما نصت المادة(155) من نفس القانون على الإجراءات العقابية لمن يمتنع من الأباء عن دفع نفقة طفله في ظل مقدرته على ذلك .

كما بان المادة(40) من قانون حقوق الطفل قد حددت بان تكون نفقة الطفل مجهول النسب من ماله أن وجد له مال، فان لم يجد له مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.

نجد أن من يقوم بتربية الطفل مجهول النسب أكانت أمه أو من عثر عليه أو كافله هو الذي يتحمل مسؤولية نفقة ذلك الطفل .

كما للجمعيات الخيرية نصيبا يثنى عليه في كفالة مثل هؤلاء الأطفال بدفعهم نفقات لا باس بها لمن يعولهم .

إلا انه وحتى الآن لا يوجد مأوى تديره الدولة لمثل هؤلاء الأطفال . 

ومن أهم المصاعب التي تحول دون دفع الآباء نفقات أطفالهم هو سؤ الوضع المعيشي الحالي مما يؤدي غالباً بالأم إلي الاضطرار للعمل على حساب تربيتها للطفل ومراعاتها له ، وإذا كان الطفل تعدى السابعة من عمره لينخرط في أحد الأعمال لتدر عليه بالمال بالإضافة إلي تسرب الأطفال من المدارس كل ذلك ناتج عن عدم وجود فرص عمل كافية والاتجار بالوظائف كما أن تهميش الإجراءات القانونية في تشغيل القطاع الخاص للعاملين لديهم باخس الأجور وانعدام الضمانات كإصابات العمل والإجازات الطبية والعارضة ومضاعفة ساعات العمل دون احتساب أجر إضافي .

كل هذه عوامل لا تساعد على التعامل السليم في مثل قضايا النفقة من كافة جوانبها (مآكل -علاج -دراسة -الخ...).

 الأطفال المحرمون من بيئتهم العائلية :-
ورد في هذه الفقرة من التقرير الحكومي واستناداً إلى ما جاءت به المادة
(110) من قانون حقوق الطفل حول توفير الرعاية البديلة لكل الذين حالت الظروف بينهم وبين تنشئانهم في وسط اسري ملائم أكانت هذه الظروف ناتجة عن انفصال الوالدين أو وفاة أحدهما أو كليهما أو أن يكون الطفل مجهول النسب أو من لم يجد من يكفله من أقاربه.

ان البدائل التي وردها القانون في المادة آنفة الذكر هي:-

       *   الآسر الحاضنة :-


وهذا النوع من الرعاية البديلة لا توجد في مجتمعنا اليمني وان وجدت بعض الآسر تطمع لنفقة الطفل ويربى الطفل منكسر لا تقدم له تلك الرعاية المطلوبة .

 مؤسسات الرعاية الاجتماعية:-

فهي لا توجد سوى في بعض المدن الرئيسية ولا تفي بالغرض ، بل هناك جملة من المشاكل قد طفت على السطح يعاني منها الأطفال المنضون في هذا الدور حيث لا 

توجد الرقابة الكافية عليها وهى لا زالت بدائية لا تتماشى مع ما ورد في القانون وما أشار إليه التقرير الحكومي 

 مؤسسات الضمان الاجتماعي:-
إلا أن ما تقدمه هذه المؤسسة لا يكفي إطلاقا لسد حاجة الطفل من الغذاء وحيث لا يتعدى الدعم عشرة دولار كل ثلاثة اشهر على النقيض لما ورد في المادة (113) من قانون الطفل .

علما بان الكثير من الأطفال الذين حرموا من البيئة الأسرية يعانون معاناة كبيرة وهم الأكثر تعرضا للانتهاكات والاستغلال بمختلف أشكاله نظرا لحاجتهم للمأوى والمأكل وعدم وجود من يهتم برعايتهم ومتابعة سلوكياتهم ومعالجتها.

 التبني والكفالة:-
طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الناهية لمسألة تبني الأطفال ومنحهم اسم المتبني لما يشكله من أخطار اجتماعي جسيمة خاصة وان الطفل عند بلوغه سن الرشد لا يعرف بحقيقة أمره .

لذا فالشريعة الإسلامية حثت على كفالة الطفل من حيث تربيته والاهتمام به صحيا واجتماعيا ويحق للكفيل ان يقدم له كل أشكال الرعاية وان يوصي له بشيء من ماله في ظل احتفاظ الطفل باسمه وهويته ولا يحق له ان يرث الكفيل عند وفاته.

 المراجعة الدورية لإبداع الطفل:-

ورد في التقرير الحكومي واستناداً إلى ما جاءت به المادة (136) من قانون حقوق الطفل والتى تنص على وجوب إجراء الكشف الطبي قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملائمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل، كما أشارت المادة (127) من نفس القانون إلى ضرورة إشراف دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومتابعتها تعليم وتأهيل الحدث والسعي لتمكينه من العمل في المهن المؤهل لها.

إن ما يحدث في هذا المجال حيال الأطفال المشتغلين في مهن مختلفة كجمع القمامة والنفايات وكنس الشوارع والورش والاصطياد وباعة متجولين لا تجري لهم أي كشوفات طبية خاصة باللياقة البدنية والصحية أو تعطي بموجبها تراخيص عمل رسمية كما لا توفر لهم أدوات السلامة المهنية على مختلف أنواعها مع علم الجهات المختصة بذلك.

كما انه لا يوجد أي دور يذكر لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لأنها أساسا غير موجودة في معظم محافظات الجمهورية وانما في بضع مدن رئيسية .

 أساة المعاملة والإهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي:-
إن ما ورد في التقرير الحكومي من إشارات إلى المواد القانونية التي سنت  من اجل حماية الأطفال من جميع أشكال الانتهاكات والاستغلال وكذا الآليات التي حددتها هذه المواد وكذا العقوبات لمن يسئ المعاملة أو يتعمد الإهمال لطفل عهد بتربيته، فقد أشار أيضا التقرير الحكومي بإيجابية في البند (158) إلى الحل الجذري الذي يجب على الجهات المختصة أن تتلافاه بتحقيق وتوفير كل الإمكانات آتى ستساعد على التأهيل النفسي واعادة إدماج الأطفال اجتماعيا ليستطيعوا التكيف مع المجتمع بصورة سليمة.

الفصل الخامس

التعليم وأوقات الفراغ والنشاطات الثقافية

يشكل التعليم أهمية كبيرة لآي مجتمع من المجتمعات ويعد الأساس لآي تطور وتحديث وتقدم أي بلد من البلدان .

وقد كفل الدستور حق التعليم وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما اعتبر التعليم الأساسي إلزاميا ومجانياً.

كما أن القانون العام للتعليم رقم (45) لسنة(1992م ) وقانون الطفل رقم (25) لعام 2002م قد أكد على ذلك المادة (81) ونص على إن المناهج التعليمية تهدف إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقافياً وتنمية شخصية ومواهبه ومهاراته
 مادة(82)، ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالأجيال وتعليمهم .

ويشير التقرير الحكومي عن مستوى تنفيذ الاتفاقية في مجال التعليم ان الحكومة قد سعت إلى ترجمة الالتزامات الدستورية والقوانين من خلال إعطاء أولوية للخدمات التعليمية خصوصا المرحلة الأساسية وانه قد تم التوسع في الجانب التعليمي من حيث:-

-إنشاء عدد من المدارس الجديدة في الحضر والريف والاهتمام بتغطية المدارس بالمد راء والمعلمين وتوفير الكتاب المدرسي ، وتطوير المناهج الدراسية للتعليم العام وتحسين وضع المعلم ...الخ. 

-في مجال محو الأمية وتعليم الفتاة يشير التقرير أن الوزارة قامت بوضع استراتيجيات التي أصبحت محاور أساسية في استراتيجية التعليم الأساسي. 

-توحيد نظام التعليم العام وفقا للقرار الجمهوري رقم(6) لعام (2001م) الذي أكد   على توحيد التعليم منهجا وإدارة .

وعلى ضوء ما يشير إليه التقرير فإننا نرى أن :-

-هناك عدم التزام بالدستور والتقيد بالقوانين النافذة ومنها القانون العام للتعليم رقم(45) لعام(1992م) وقانون حقوق الطفل رقم (45) لعام(2002م) ففي استطلاع للرأي قامت به هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل في المحافظات بينت نتائج الاستبيان ما يلي:-

1-عدم كفالة الدولة للتعليم المجاني والإلزامي للجميع حيث تفرض رسوم على الطلاب تحت مسميات متعددة " كإسهام المجتمع"  وهى رسوم سنوية على الطلاب -رسوم شهادات -رسوم أوراق اختبارات والامتحانات ...الخ.

2-لا يعتبر التعليم الأساسي إلزامي لأنه يوجد خارج التعليم الأساسي من هم في سن التعليم والإلزام تتطلب المتابعة وإيجاد لوائح للتنفيذ هذا الجانب بنفس الوقت المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة لتمكنها من توفير متطلبات مبدأ إلزامية التعليم الأساسي من حيث التغطية الكاملة للخدمة التعليمية.

3-لا يوجد استثناء خاص من دفع الرسوم المدرسية لأطفال الأسر الفقيرة لبعض الإدارات المدرسية ولا يوجد تعميم وزاري بهذا الخصوص لإعفاء الأطفال " التلاميذ" الذين لهم ظروف مادية صعبة . 

علما بان الكثير من الآسر لديها اكثر من طالب وظروفها المادية الصعبة 
(دخلها محدود ) إلى جانب اسر فقيرة وبحاجة إلى دعم. 

4-لا تعمل الحكومة من خلال أي من مؤسساتها على دعم الأطفال من الآسر الفقيرة والأيتام من شانه المساعدة للاستمرار في الدراسة وان وجد بعض الدعم 

 الذي يقدم من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية فانه يقدم مساعدات ضئيلة جدا لعدد قليل من الأطفال اليتامى والمعاقين كل ثلاثة اشهر بمبلغ وقدره حوالي ثلاثة ألف ريال ما يعادل سبعة عشر (17) دولار تقريبا. 

-وهناك دور ملموس لعدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم بعض المساعدات المحدودة للأطفال الفقراء كالحقيبة المدرسية وبعض مستلزمات الدراسة وهو لا يكفي لتغطية متطلبات جميع الأطفال الفقراء وغير القادرين على تحمل تكاليف التعليم.

    -المبنى المدرسي : 

    يشكل أهمية كبيرة لاستمرار العملية التعليمية من مكوناته كمبنى والواقع يراعى فيه الظروف البيئية إلى جانب وجود متطلبات العملية الأساسية من تأثيث المرافق المرتبطة بالصحة المدرسية من حمامات وملاعب ، فهناك عدد من المشكلات المتعلقة بهذا الإطار حيث والذي في أحيانا كثيرة لا يعطي أهمية لمحتوى المبنى المدرسي والذي يجب مراعاة سن الأطفال وحقوقهم في التعليم في أماكن مناسبة وهناك تسجل عدد من الملاحظات :

-بعض المدارس لا تصلح أن تكون مدارس لتعليم الأطفال وبخاصة في سن التعليم الاساسيه من حيث موقعها على جوانب الشوارع الرئيسية .

-البناء العشوائي لعمارات سكنية وتجارية و أسوار المدارس بل ويتم البناء من استقطاع لسوار بعض المدارس والبناء داخل مساحاتها وحدث هذا في بعض المحافظات.

-عدم توفر الأثاث المدرسي ويضطر التلاميذ لتلقي دروسهم وهم جالسين على الأرض.

-وجود تلاميذ من مراحل دراسية مختلفة في صف واحد أمام معلم واحد بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية وهو ما يعرف بالفصول المجمعة وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية على نوعية التعليم بالتعليم الأساسي وخاصة الصف الأول ابتدائي في كل من الحضر والريف، ولازالت المناطق في الأرياف وضواحي المدن محرومة من المدارس.

-الكم على حساب النوع:هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم من اجل أحداث تغير في العملية التعليمية ورغم التوسع في بناء المدارس وقبول الطلاب فان التوسع الكمي لازال على حساب النوعية بسبب عدم توفر الأموال الكافية من اجل تحسين ظروف العملية التعليمية من توفير الصفوف الدراسية المناسبة والمعلمين المؤهلين والكتب والوسائل التعليمية. 

 حيث نلاحظ ازدياد عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى ما يقارب (70) طالب مما يؤثر على إدارة

 المعلم والقدرة الاستيعابية للطالب.

-المناهج الدراسية :-

رغم الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية وإيجابية توحيد المناهج الدراسية في مراحل التعليم الأساسي لكن لازال هناك مشكلات متعلقة في الكتاب المدرسي حيث تخضع المناهج لعملية التغير المستمر ولم يشهد استقرار.

كما يتطلب إدخال المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان والتربية البدنية والتربية البيئية إلى مناهج التعليم .

ومن المهم أيضا إحداث تطور نوعي في العملية التعليمية والخروج من الأساليب التقليدية في التعليم القائمة على التلقين والحفظ.

 تعليم الفتاة:-

يشير التقرير الحكومي إلى إنشاء المدارس في الحضر والريف وارتفاع عدد المدارس الأساسية والثانوية خلال الأعوام (90-91-2000-2001)م من 
(10004) مدرسة عام (90-91) إلى (13141) مدرسة العام الدراسي (2000-2001)م ومن هذه المدارس (6%) مدارس للبنات فقط و (13%)مدارس للأولاد ، (81) مدارس مختلطة للبنات والأولاد . 

من المعطيات المذكورة أعلاه والتى وردت في التقرير نلاحظ انه لا يوجد زيادة ملحوظة في إنشاء مدارس للبنات مما يدل على عدم إعطاء أهمية لتعليم الفتاة وخاصة في الريف حيث لازالت معدل التحاق البنات.

" ومن خلال متابعة الإحصاءات التربوية على مستوى الحضر والريف تبرز هنا فجوة أخرى في التحاق البنات والبنين على مستوى الحضر والريف.

جدول يوضح معدلات الالتحاق الإجمالية للفئة العمرية (6-14) سنة الفترة 

(90-91/99-2000م) 

	النـــوع
	حـضر%
	ريـف %
	الـــفرق

	البنين
	99
	57
	33

	البنات
	91
	38
	43

	الفرق
	9
	19
	10


*المصدر:

الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط وزارة التربية والتعليم (إنصاف قاسم )

ويتضح من خلال الجدول حجم الفجوة والتى لا تمتد أبعادها بين البنين والبنات وانما تمتد إلى واقع التعليم بين الحضر والريف وهو ما يبين عدم المساواة وتكافؤ الفرص بالتعليم ليس على مستوى البنات والبنين وانما أيضا على مستوى الحضر والريف مما يشكل عبئا كبيرا على وزارة التربية والتعليم في تحقيق هذين المبدأين . وفي دراسة حول تعليم الفتاة في الجمهورية اليمنية تشير بالرغم من التطور الملموس في توسع الخدمة التعليمية " إلا أن هذا التطور في التعليم الأساسي اظهر انخفاض الكفاية الداخلية بسبب الرسوب والتسرب بين صفوف البنات خلال الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي الواقعة بين الصف الأول والصف السادس حيث بينت دراسة الفوج للملتحقات في بداية المرحلة ان هناك اكثر من(50%) من هؤلاء الملتحقات لا يكتمل مرحلة التعليم الأساسي بفصولها التسعة وان هناك حوالي (30%) منهن لا يكملن المرحلة من التعليم الأساسي". 

عوامل تؤثر في تعليم الفتاة:-

1-نقص المباني الخاصة بالفتيات.

2-الاختلاط في الفصول الدراسية يؤثر على التحاق الفتاة بالتعليم وخاصة في الريف ويعود ذلك لاسباب متعلقة بالعادات والتقاليد وقد أشار التقرير الحكومي بان نسبة مدارس الاختلاط تصل إلى (81%) مدارس مختلطة للبنات والأولاد. 

3-عدم توفر المعلمات من الإناث في المدارس وبخاصة في الريف.

4-عدم توفر المرافق الصحية في المدارس وهى من العوامل الأساسية لتسرب البنات في السنوات الدراسية الأولى حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي(60%) من المدارس الحالية لا تتوفر فيها دورات مياه.


وفي دراسة للجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان (2003)م إن أهم أسباب عدم التحاق الفتيات بالمدارس هي:-

1-أسباب اجتماعية منها:

-رفض رب الأسرة بسبب التقاليد .

-عدم وجود مدارس للفتيات. 

2-أسباب اقتصادية :


-الفقر.


-البطالة.


-الزواج المبكر.


-الأمية.
معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسية :-

تشير البيانات الإحصائية عن المسح التربوي لعام(2000-2001)م بأن عدد الملتحقون بالتعليم الأساسي يصل إلى (3401508) منهم (2185278) ذكور
 و (1216230) من الإناث بمعدل (64,24%) ذكور و (35,46%) إناث.

بينما يصل عدد السكان من الأطفال الذين هم في سن التعليم الأساسي (6-14سنة) عام (2000م ) حسب إحصائيات رسمية ( نتائج المسح التربوي لعام (2000-2001م) يصل إلى (5959603) نسمة. 

 الأطفال خارج التعليم الأساسي:-

من البيانات المذكورة أنفا التي تشير إلى عدد الأطفال الذين هم في سن التعليم الأساسي والتى تقدر بـ(5959603) فان عدد الأطفال منهم في سن التعليم الأساسي وهم خارج التعليم (المدرسية) أي لم يتمكنوا من الالتحاق

 بالتعليم يصل إلى (2058095) منهم (668,722%) ذكور
 و (,1389373) إناث .

وهو نسبة كبيرة من الأطفال المحرومين من التعليم ويجدون أنفسهم خارج المدرسة والذين اغلبهم من الإناث هذا  إلى جانب نسبة التسرب من التعليم العام الذي يزداد بسبب عدد من العوامل منها ما هو يتعلق بالظروف الاقتصادية والفقر أو بالإصلاحات الهيكلية وتخلي الدولة تدريجيا عن تقديم الدعم الكافي للخدمات الاجتماعية ومنها التعليم.

 محو الأمية:-

هذا المجال يعاني من الشلل والضعف، فمحو الأمية مهمة وطنية عامة يجب أن توضع ضمن سلم أولويات الحكومية لارتباط ذلك بالتنمية فلا يمكن ان يتطور إذا كانت نسبة الأمية فيه تسير نحو الازدياد ، أضف إلى ذلك أن هناك جيل من الأطفال خارج المدرسة مصيرهم الالتحاق بقافلة الأمية .

إن هذا الأمر يحتاج لمراجعة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة فهذه مهمة تنموية وليست من الأمور العادية المؤجلة. 

 التعليم قبل المدرسة :-

يشكل التعليم قبل المدرسة أهمية خاصة في إطار العملية التعليمية بشكل عام باعتبار أن هذه المرحلة تعمل على تهيئة الأطفال من الناحية البيئية والنفسية للالتحاق بالمدرسة (التعليم الأساسي) والقانون العام للتعليم رقم(45) لسنة(1992م) نص على المادة (16-أ ) اعتبار ما قبل التعليم الأساسي إحدى مراحل التعليم النظامي ، وبذلك اعتبرت رياض الأطفال قاعدة السلم التعليمي وحددت المادة (17-ب) من قانون التعليم هدف رياض الأطفال هو (تعويد الطفل على حب العلم وتهيئة المراحل التالية من التعليم وغرس القيم السامية والعادات الحسنة والإيجابية وتلبيته ليكون سليما من الناحية الصحية واجتماعيا محبا للتعاون مع الأطفال الآخرين) .

ويمكن القول أن مسالة التعليم قبل المدرسة لم يحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الجهات المعنية بالتعليم ، ويشير البحث الذي قام به مركز البحوث والتطوير التربوي حول أداء رياض الأطفال أن هناك اكثر من جهة تصدر مناهج رياض الأطفال وان مصادر المناهج متعددة حيث تنوعت تلك الجهات.

كما وجد أن الرياض الحكومية الأهلية تستخدم في تنفيذ برامجها كتاب الصف الأول من التعليم الأساسي بواقع (26,66%) و (22,72% ) على التوالي.

ومن ذلك يتضح أن التعليم قبل المدرسة يشويه القصور والضعف كما أن تعليم الأطفال القراءة والكتابة من سن مبكرة له مخاطر ونتائج سلبية على الأطفال حيث أن مرحلة رياض الأطفال يجب أن يعد من قبل متخصصين أكفاء في علم التربية وعلم النفس من شأن ذلك مراعاة خصائص هذه المرحلة العمرية والاهتمام بان يشمل المنهج تعليم المهارات من خلال اللعب ...الخ.

لم يكن تناول عدد رياض الأطفال في التقرير الحكومي صحيحا حيث أشار إلي إن عدد رياض الأطفال وهى أرقام مبالغ فيها.


(1)(واقع رياض الأطفال وتطويره)(المؤتمر الوطني الأول للتعليم الأساسي )

إعداد / الإدارة العامة لرياض الأطفال قطاع التعليم - صنعاء ..أكتوبر 2002م

فمن خلال مراجعتنا لمصادر المعلومات من وزارة التربية والتعليم والتقرير الإحصائي السنوي الصادر تبين لنا ما يلي:-

-أن البيانات الرسمية غير دقيقة ولكن بالعودة إلى الجهة المختصة المتمثلة بالإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم تبين الإحصائيات لديها أن عدد مؤسسات رياض الأطفال الحكومية والأهلية (غير الحكومية) حتى العام الدراسي (2000-2001م) وصل إلى (122) روضة إجفال وان عدد المستوعبين وصل إلى (16746) طفل.

جدول يبين عدد مؤسسات رياض الأطفال

الحكومية والأهلية
مدى التطور الذي حدث بين عامي (1990م-2000م-2001م) لرياض الأطفال الحكومية والأهلية

	العام الدراسي
	عدد مؤسسات رياض الأطفال

الحكومية والأهلية
	عدد الأطفال المستوعبين

	90/1991م
	51
	9847

	91/92م
	62
	12620

	92/93م
	79
	11006

	93/94م
	79
	9357

	94/96م
	87
	11412

	95/96م
	153
	19608

	96/97م
	178
	14642

	97/98م
	123
	16231

	98/99م
	172
	13367

	99/2000م
	116
	12809

	2000/2001م
	122
	16746


المصدر : الإدارة  العامة لرياض الأطفال ورقة وزارة والتعليم المؤتمر الوطني للطفولة (مايو2001م)التربية 

 التعليم الفني والتدريب المهني:-

في هذا المجال توسعت الحكومة في الجانب الهيكلي والإداري واصبحت هناك وزارة مستحدثة في إطار مجلس الوزارة ومختصة بالتعليم الفني والتدريب المهني ، ولكنه هذا القطاع لم يشهد بعد تقدم حقيقي ولا توجد رؤية استراتيجية للتعليم المتوسط الفني من شانها تساهم في استيعاب الطلاب الذين يجدون فرص لمواصلة التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي ، إلى جانب أهمية اخذ في الاعتبار توزيع الطلاب حسب الميول والرغبات وتنمية المهارات والقدرات من خلال التخصصات المتوسطة والتى هي مطلوبة وهناك احتياجات لها في ظل اقتصاد السوق.

فهناك جوانب قصور في هذا القطاع من التعليم وهو ما يعترف به التقرير الحكومي ويشمل ما يلي:-

1-عدم التوسع والتطور في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.

2-محدودية الطاقة الاستيعابية.

3-عدم التنوع في التخصصات الجاذبة للطلاب.

4-اغلب الملتحقين من الذكور وتدني ملحوظ لالتحاق الفتيات. 

 القصور في العملية التعليمية ويتمثل في عوامل عديدة منها:-

1-نقص الوسائل التعليمية وانعدامها.

2-عدم وجود مختبرات ونقص في إعداد المعلم.

3-انعدام المختبرات المدرسية والمكتبات.

4-عدم تشجيع الأنشطة اللاصفية الإبداعية.

5-المبنى المدرسي لازال يعاني من كثير من القصور ولا يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.

6-التسرب من التعليم من أهم المشكلات التي تواجه التعليم في اليمن ويعود ذلك لأسباب عديدة منها المستوى المتدني كفاءة النظام التعليمي . 

 النشاط الثقافي وأوقات الفراغ:-

إن النشاط الثقافي وتنظيم أوقات الفراغ بالنسبة للأطفال يعد من الحقوق الأساسية وان كان هذا الحق غائب ولا يعطى له الاهتمام الكافي ولازال على الهامش عند وضع الخطط والاستراتيجيات والمشاريع الثقافية. 

-هناك غياب لمكتبات الأطفال بل انعدامها في المحافظات.

-انعدام شبه كلي للمكتبة المدرسية.

-لا توجد برامج لتنظيم أوقات فراغ الأطفال والشباب حتى المتنفسات الترابية التي كانت تعد الأماكن الوحيدة التي يجدها الأطفال كأماكن اللعب والترفيه تحولت إلي مباني سكنية.

-حدائق الأطفال لا تتجاوز عدد أصابع اليد وتوجد فقط في عواصم المدن الرئيسية وهى تعاني من قلة الاهتمام وضعف في الخدمات وتم تسليم العديد منها لمستثمرين ليحولوها إلي مراكز تجارية وبنايات أسمنتية كما حدث في محافظة عدن خلال السنوات الماضية .

-ملاعب الأطفال في المدارس تم إهمالها بل تم استغلال المساحات الخاصة بالألعاب للبناء فيها.

-إن حقوق الطفل في الترفيه جانب مغيب بل بأن ينحسر حتى داخل المدارس التي كانت تعطى اهتمام للنشاطات اللاصفية وتنظيم أي برامج خلال فترة الإجازات الصفية .

-حتى نشاط المنظمات غير الحكومية يأتي هذا الجانب في أخر سلم اهتماماتها ونشاطاتها. 

الفصل السادس
الصحة الأساسية والرفاه

أ/الأطفال المعاقين :


تعرف الإعاقة بأنها حالة مرضية سواء جسدية أو عقلية أو أي حالة أخرى دامت أو قد تدوم 6 اشهر أو اكثر وتحد من قدرة الفرد على ممارسة اوجه الحياة اليومية بالشكل المعتاد.

وتشكل الإعاقة في اليمن نسبة كبيرة بين السكان و"هناك تحديات بيئية محيطة ومخاطر عديدة تواجه هذه الفئة من السكان تعرض المعاقين لمشاكل وصعوبات كثيرة ليس بسبب الإعاقة وحسب وانما أيضا غياب التشريعات البيئية الشاملة التي تأخذ بالاعتبار احتياجات الأطفال المعاقين الذين تقف الحواجز الثقافية والمعمارية والبيئية حائلا دون وصولهم الخدمات والانتفاع بها ، بل أن حرمانهم المستمر منها يجعل التدخلات التي 

 يمكن وضعها لهم في سياق السياسات السكانية والقطاعية أمر يصعب تحقيقه في ظل التحديات والإشكاليات السكانية".


وفي المسح اليمني لصحة الأسرة تشير البيانات إلي أن نسبة المعاقين تصل إلي حوالي(38,1) لكل ألف من السكان إذ تبلغ النسبة (20,3)من الألف بين الذكور في الحضر مقابل (17,8) من الألف بين الإناث كما تبلغ (36,8) من الألف بين ذكور الريف مقابل (25,1) بين الإناث.

 بشكل عام تبلغ نسبة الإعاقة بين السكان (2,09%) .


ووضع الأطفال المعاقين في اليمن يشكل إحدى المشكلات الرئيسية التي تتطلب الرعاية والاهتمام ، وبخاصة إن مشكلات المعاقين رغم التحسن الذي طرأ في جانب التشريعات والقوانين من حيث إصدار قانون المعاقين لسنة(1999م) وإنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .

إلا أن المشكلة تتعلق في الجوانب التنفيذية حيث تلعب الممارسات البيروقراطية والروتينية دور أعيق تنفيذ القوانين واللوائح مما ينعكس سلبا على وضع الطفل المعاق وإذا ما آخذنا بالحسبان أن واحد من كل خمس أشخاص أرجعت إعاقته لاسباب خلقية أو وراثية وان واحد من كل خمسة أشخاص تقريبا كان سبب إعاقته يعود لاسباب إصابة بمرض فضلا عن نسبة تبلغ (16,5%) بسبب الحوادث .

ونتائج المسح لصحة الآسرة يشير إلي أن الرعاية الطبية لازالت قاصرة حيث بلغ عدد من تلقوا الرعاية الصحية خلال العام (2002م) حوالي (22%) من المعاقين فقط وهذا يعني أن الأطفال هم المتضررين الأكثر من عدم الحصول على الرعاية الصحية بسبب تدني وصول الخدمات إلي هذه الفئات المحتاجة . 

ويمكن حصر مشكلات الأطفال المعاقين واحتياجاتهم بجوانب متعددة تتطلب القيام ببرامج لصالحهم من اجل إيصال الرعاية والحماية إليهم والتخفيف عن معاناتهم ودمجهم في المجتمع . 

ومن هذه المتطلبات التي لازال يعاني منها الطفل المعاق هي:-

1-التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة والهيئات العاملة في مجال المعاقين وبخاصة في المحافظات الريفية التي اغلبها أن لم نقل كلها لا تتوفر فيها هذه المراكز والتى تتوفر فقط في عواصم أربع مدن رئيسية.

2-أهمية تقديم الرعاية الصحية المجانية للأطفال المعاقين وإلزام جميع المستشفيات والمراكز الطبية في عموم محافظات الجمهورية ودعم مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين غير الحكومية بما يمكنها من الوصول إلي جميع الفئات المستهدفة في المناطق الريفية .

3-تفعيل القانون من خلال العمل الجاد لإجراء مسح شامل على مستوى الجمهورية لتحديد حجم الأطفال المعاقين وأنواع الإعاقات والعمل على إلحاقهم بمدارس التعليم الأساسي وفقا لقدراتهم واستعداداتهم ، وقبل ذلك ضرورة توفير جملة من المسائل المتعلقة بدمج الأطفال المعاقين بالتعليم العام منها:-

-أن يكون المبنى المدرسي مهياء لاستقبال المعاقين ، بحيث لا يشكل المبنى عائق أمام التحاق الأطفال المعاقين في المدرسة .

-أن تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولا دراسية ملحقة بمدارس التعليم العام تمكن الأطفال المعاقين من الانتظام في العملية التعليمية إلي جانب ضمان سلامة الممرات والطرقات بحيث لا يتعرض الطفل المعاق للاحراجات والضغوط النفسية بسبب الإعاقة.

-إعفاء جميع المعاقين من الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى متعلقة بالتعليم من خلال إنزال  تعميم أو قرار وزاري يلزم كافة المؤسسات التعليمية بذلك.

-تشجيع التأهيل والتدريب في مجال التربية الخاصة إلي جانب تأهيل الاختصاصين الاجتماعين والنفسين للعمل مع هذه الفئات .

-تشجيع ودعم قيام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تهتم براعية وحماية الأطفال المعاقين.

-إيجاد بطاقات صحية خاصة بالأطفال المعاقين تسمح لهم بالعلاج المجاني في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية على المستوى الوطني.

بـ/ الصحة والخدمات الصحية:-


حق الحصول على الخدمات والرعاية الصحية تعد من الحقوق التي كفلتها التشريعات والقوانين اليمنية حيث ينص الدستور مادة (55) على أن " الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين".كما نصت المادة (56) من الدستور على أن " تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقد العائل.


ونص قانون حقوق الطفل على أن " للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية ومجانية المعالجة للأطفال غير القادرين .مع ذلك يمكن القول أن هذه السياسيات التشريعية والنصوص القانونية لم يتم ترجمتها على ارض الواقع العملي فهناك مشكلات كبيرة على صعيد الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية ولم يعطى التقرير الحكومي تقييم موضوعي لما هو موجود في الواقع وانما اكتفى بالإشارات السريعة لبعض الأمور من النظرة الإيجابية في الوقت الذي هناك مشكلات حقيقية في جانب الصحة العامة والخدمات الصحية ونستعرض أبرزها:-

-رغم أن الصحة حق من الحقوق الأساسية للإنسان أكدت عليه اتفاقية حقوق  الطفل . 

والرعاية الصحية من وسائل الحصول على هذه الحق الذي يجب أن يحصل عليه المواطن بدون أي معوقات مع ذلك نجد ان دور الخدمات الطبية بدا يتحول تدريجيا باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي والإنساني فتم فرض رسوم تطبيب وفحص وعلاج ناهيك عن ارتفاع قيمة الأدوية وتدهور الخدمات الطبية الحكومية بشكل عام ويكون المتضرر الأكبر هو الطفل وإلام .

-لازال إيصال خدمات رعاية ألام الحامل متدني وارتفاع نسبة الولادات خارج الإشراف الطبي وكذلك بالنسبة لرعاية ما بعد الولادة للام والمولود. 

-الصحة الإنجابية هناك تقدم طفيف في نشر الوعي بالصحة الإنجابية وان كان لم يصاحبه تقدم ملحوظ في تعديل السلوك الإنجابي غير السليم والمتمثل في الولادات المبكرة والمتأخرة والمتقاربة والمتكررة .

-الأمراض المنقولة جنسيا والتدابير المتخذة بشأنها محدودة وان كان هناك توجه بدأ مؤخراً للاهتمام بمكافحة هذه الأمراض من خلال إقامة مشروع خاص بهذه الأمراض ولكن لا توجد بيانات وإحصائيات واقعية حول حجم الظاهرة ومدى إصابة الأطفال بها. 

رعاية ألام ما قبل الولادة وأثناء وبع الولادة
:

-الرعاية ما قبل الولادة :بلغت نسبة السيدات اللاتي لم يتابعن إطلاقا الحمل الأخير كما بين المسح اليمني لصحة الأسرة حوالي(55%) في حين ان نحو (41%) تابعن حملهن لدى طبيب نحو(4%) لدى قابلات أو ممرضات . وتزيد نسبة اللاتي لم يتلقين أي رعاية أثناء الحمل خاصة في الريف وتصل إلي نحو(62%) مقارنة بنسبة (31%)فقط في الحضر.

    الرعاية أثناء الولادة:-

           يشيع في الجمهورية اليمنية الولادة بالمنزل ويشير المسح بان نسبة السيدات اللاتي وضعن هن الأخير بالمنزل اكثر من (77%) وهى نسبة عالية تصل نسبة اللاتي وضعن بمستشفى عام حوالي(16%) وهذا يعني أن نسبة ضئيلة من السيدات تلقين الرعاية أثناء الولادة في المستشفى ا المراكز الصحية ، وفي الغالب الوضع خارج المؤسسات الصحية يكون له نتائج سلبية على صحة ألام والطفل.

-الرعاية بعد الولادة:-

بالنسبة للرعاية بعد الولادة يلاحظ قلة نسبة العيادات ما بعد الولادة وبالتالي نجد نسبة قليلة من السيدات اللاتي حصلن على رعاية طبيبة خلال الأسابيع الستة التالية للولادة تصل إلي اقل من (11%).

-الأمومة الآمنة:-

لازالت معدلات وفيات الأمهات الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة ما بين متوسط وعالي ، وعليه لا بد من بذل جهود كبيرة من اجل تخفيض وفيات الأمهات والذي يرتبط بتحسين الخدمات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية والعمل على تأهيل الكوادر الصحية والقابلات.

-وفيات الأطفال:-

بالنسبة لوفيات الأطفال بالرغم من الجهد المبذول في هذا الجانب ما زالت وفيات الأطفال اليمني عالية مقارنة بمستويات دول المنطقة والمستويات العالية.
جدول يبين تقديرات 

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
	الخصائص
	معدل وفيات دون الخامسة 

	نوع الطفل 
	ذكر

أنثى
	100,3

99,3

	مكان الإقامة
	حضر

ريف
	79,30

105,2

	الجملة 
	
	99,8


*المصدر المسح لصحة الأسر لعام 2003م 

والجدول يبين تقديرات معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة على المسح لكل (1000) مولود حسب نوع الطفل ومكان الإقامة . تصل معدل الوفيات إلي نحو (105) في الألف.

-التحصين ضد الأمراض الستة القاتلة :-

تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بحملات دورية لتحصين الصحي الشامل ضد الأمراض الستة القاتلة وتشير إحصائيات المسح اليمني لصحة الأسرة بان نسبة الأطفال في فئة العمر (12-23) شهرا الذين اكتمل تطعيمهم إلي حوالي (3702%) فقط وهناك مشكلات موجودة متعلقة بالتحصين حيث انتشرت مؤخرا أمراض الحصبة وتوفي عدد من الأطفال بسببها وما زالت العوامل المؤثرة والمتمثلة في انخفاض الرعاية إثناء الحمل والولادة وارتفاع نسبة الإصابة بالإمراض المعدية وخاصة الاسهالات وإصابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الطفولة الستة مع ارتفاع حالات سؤ التغذية بين الأطفال في حاجة إلي مجهودات حثيثة للتعامل معها.

-ختان الإناث :-

تنتشر ظاهرة ختان الإناث في اليمن بشكل خاص في المناطق الساحلية وتبين نتائج المسح الديمقراطي عن صحة ألام والطفل لعام (1991م-1992م)إن اكثر المحافظات انتشار لختان الإناث محافظة الحديدة بنسبة (80%) وحضرموت
 (90%) والمهرة (98%) .كما أن نتائج المسح اليمني لصحة الأسرة لعام
 (2003م) يبين أن نحو (56%)من السيدات في اليمن تعرفن ختان الإناث ومن بين هؤلاء النساء فان (38%) قد اجرين الختان فعلا كما أن نحو (22%) من النساء قد اجرين الختان لأخر بناتهن ، وقد تبين أن متوسط السن عند ختان الابنة بلغ (2-8)سنة ترتفع في الحضر إلي (7-8)سنة .فقط في الريف وعادة ما تم عملية الختان في المنزل (94%).

وقد اتخذت الحكومة أجراء وزاري من اجل العمل على الحد من الظاهرة ومحاربتها حيث تم إصدار قرار وزاري رقم (1/3)لسنة (2001م ) لوزير الصحة العامة بموجبه يمنع منعا باتا القيام بعملية ختان الإناث من قبل جميع العاملين في الخدمات الصحية العامة والخاصة ، وان كان مثل هذا القرار قد شكل خطوة إيجابية على صعيد مكافحة الظاهرة لكن هذا لا يكفي ،  فمن اجل مكافحة ظاهرة ختان الإناث

 نرى ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها:-

-إجراءات  قانونية وإدارية .

-إجراءات توعوية (القيام بالتوعية والتثقيف الصحي ) من خلال وسائل الإعلام وبرامج التثقيف الصحي من اجل تغيير وجهات نظر الناس.

-التربية الإرشاد والتعريف باللاضرار النفسية والصحية لعملية الختان وإدخال ذلك ضمن المناهج التعليمية للمؤسسات الصحية والجامعية. 

جـ)الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل:-

رغم أن الدستور وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون حقوق الطفل نصا على أن تكفل الدولة توفير متطلبات الطفل . فإن نتائج الاستبيان الذي قامت به هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل مارس (2004م) يبين أن الضمان الاجتماعي للأطفال لا يشمل كل فئات الأطفال المحتاجين والمعوزين وانما ما يقدم من قبل الجهات المختصة والمتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات التابعة لها من دعم يصل إلي عدد محدود جداً من الأطفال ولا يصل إلي فئات كثيرة من الأطفال الفقراء أو المحتاجين الذين يلجئون إلي الشوارع للبحث عن تلبية احتياجاتهم الأساسية وتامين سبل العيش حيص تبين المؤشرات التي تناولتها الدراسة الميدانية حول أطفال الشوارع في اليمن عن ازدياد حجم ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين الذين يلجئون للقيام بأعمال متعددة وتافهة من اجل ضمان تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للبقاء. 

دـ)المستوى المعيشي الملائم :-

رغم أن الحكومة تسعى إلي اتخاذ إجراءات بصدد تخفيف من أعباء الفقر عن المواطنين من خلال شبكة الأمان الاجتماعي وحسب ما يشير إليه التقرير الحكومي  ، إلا أن واقع الحال يدل بان هناك مشكلات كثيرة يعاني منها المواطنين فقد توسعت دائرة الفقر والبالة ، حيث أدى تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي والإداري واعادة الهيكلة إلي نتائج سلبية انعكست على المواطن وقد تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي جملة من الإجراءات ذات العلاقة بحياة الناس منها:-

1-انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

2-إلغاء القطاع العام والمختلط من خلال الخصخصة لهذا القطاع دون حل لمشكلة البطالة مما أدى إلي التخلص من العملة تحت مسمى العمالة الفائضة وسبب أعباء إضافية جديدة على الأسر. 

3-رفع أسعار الخدمات الأساسية (كهرباء-مياه-اتصالات-بنزين).

4-رفع الدعم عن السلع الأساسية.

5-فرض رسوم على الكشف والتطبيب.

الآثار السلبية للبرنامج لإصلاح وتأثيره على المجتمع:-

-ازدياد البطالة .

-تفشي الفقر.

-ذوبان الطبقة الوسطى .

-انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وصل سعر الدولار الواحد يساوي (185) ريال يمني.

-انخفاض الدخل فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي .الإجمالي من (707) دولار إلي (360) دولار في عام (1996م) كل هذه العوامل أثرت على بشكل مباشر على وضع الأطفال باعتبارهم الفئة التي تعتمد على رعاية الأسرة ، وظاهرة الفقر في اليمن حسب مسح ميزانية الأسرة لعام (1998م) وتتضمنه استراتيجية التخفيف من الفقر (2003م-2005م) تشير إلي ارتفاع نسبة السكان الذين لا يتمكنون من الحصول على كامل احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية والمتمثلة في المأكل والملبس والمأوى والصحة والتعليم والتنقل إلي (41,8%) وان (17,6%) من سكان اليمن يعيشون تحت خط فقر الغذاء .

إن هذه النسب تعكس خطورة الوضاع ومعيشة حوالي(6,9 ) مليون مواطن يعانون من الفقر وإبعاده المختلفة ناهيك عن الأعداد الأخرى التي تعيش حول خط الفقر وتخشى من الانزلاق تحت الخط فضلا عن ارتفاع فجوة الفقر القدرة بحوالي (13,2%) وحدة ولا يمكن الحديث عن المستوى المعيشي الملائم دون تناول الفقر البشري وهو ما أشارت أليه الاستراتيجية الخاصة بالتخفيف من الفقر(2003م-2005م) والذي يقاس بعدة مؤشرات اجتماعية مثل تلك المتعلقة بالسكان كالخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات وغيرها من المقاييس الاجتماعية مثل معدلات الأمية والالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي وقدرة الأفراد في الوصول إلي خدمات 

للرعاية الصحية الأولية والمياه الصالحة للشرب ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية فان هذه المؤشرات تعكس مستوى متدني من التنمية البشرية في اليمن بدليل تنمية بشرية يبلغ (0,468) وتضع اليمن في المرتبة (133) من اصل (162) بلدا تم تصنيفها في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام (2002م) وبالتالي تبقى اليمن ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة ، وكل هذه المؤشرات إلي جانب الزيادة السكانية المضطرة ومحدودية الخدمات الأساسية في الريف والحضر يؤثر بشكل مباشر على احتياجات الأطفال الأساسية باعتبارهم الفئة التي تحتاج لرعاية الكبار وحمايتهم .

-أما دور شبكة الأمان الاجتماعي رغم أن التقرير حول تضخيم دورها لكن ما هو موجود يدلل على أن إمكانيات هذه الشبكة لا زالت متواضعة لمكافحة الفقر وتواجهها صعوبات ومعوقات تحول دون اكتمال عملها وتكامل دورها ..ناهيك عن نصيب حصول الأطفال من اهتمام شبكة الآمان الذي لا يمثل رقم مهم يمكن اعتباره مؤشر لضمان معاناة الأطفال المعوزين.,
الفصل السابع
الحماية الخاصة

1-حول الأطفال اللاجئون والأطفال في المنازعات المسلحة ليس هناك لدينا ملاحظات تذكر سواء بان كل الخدمات التي تقدمها الحكومة تقدم في المخيمات المذكورة إحصائية المستوفية العليا لشؤون اللاجئين في مخيم حدود م/لحج وذلك في المادة(259) من التقرير صـ(90).

2-يتطلب دور المنظمات غير الحكومية المجتمع المدني المنظم في القيام بتوعية اللاجئون عن أضرار الختان والزواج المبكر والأمراض المنقولة جنسيا وتنظيم الآسرة . 

3-أن يكون هناك جهات ومنظمات أخرى دولية باحثة غير المفوضية في رعاية اللاجئين في المخيمات أو المحافظات الأخرى في مختلف الجوانب الصحية -التعليم -الغذاء -توجيه الإرشاد .

4-هناك معلومات بان هناك أطفال دون سن 18 سنة في السلك العسكري برغم تحديد القانون اليمني في المادة (149) من قانون حقوق الطفل بان الحكومة اليمنية تعمل على احترام القانون الدولي.

ولكن هناك نقص وعي لدى أولياء الأمور من الأخطار في الالتحاق في السلك العسكري  قبل سن  (18) عشرة وذلك بسبب الحالة المعنيين وكثر الأبناء والتفاخر والتباهي أمام الآخرين واهم الأسباب هو الموضوع المعيشي ، وحمل السلاح هنا كذلك نقص الوعي لدى أولياء الأمور. بهذا الأمر في حمل السلاح برغم صدور قرار بمنع حمل السلاح بمختلف الفئات العمرية الأطفال الذين يسري عليهم نظام قضاء الأحداث . 

5-حدد الدستور في المادة (48) أن تكفل الدولة حريتهم الشخصية ولا يجوز تقييد حرية أحد ألا بحكم من محكمة مختصة وبحسب ما وردنا بان هناك نيابة ومحاكم خاصة بالأحداث ولكن حسب المعلومات الواردة لم تفعل بشكل المطلوب وبحسب ما أنشأت من اجله هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل بتعاون مع منظمة اليونيسيف ليعقد دورة تدريبية للعاملين في الأحداث. وهنا المطلوب تفعيل دورة العاملين في الأحداث بمختلف طبقات العاملين وعلى الأحداث من رجال شرطة والسجان المختص -أعضاء النيابة -رجال القضاء -الأخصائية الاجتماعية . 
6-دور الرعاية الاجتماعية للأحداث:-

هذه من أهم المؤسسة إلي تقدم بإعادة تأهيل الحدث من الجانب العلمي المهني لقد رأينا دور أحداث صنعاء بأمانة العاصمة يوجد بها ورش تدريب نجارة -حديد .....وغير ذلك .

ولكن عدم التأهيل الكافي عند العاملين في هذه الدورة وعدم وجود أخصائي اجتماعي متخصص حتى تعمل هذه الدورة بشكل المطلوب للجميع يتطلب إشراك المجتمع المدني في الجمعيات الأهلية وتطوير برامج رعاية الأحداث ، الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال في إدارة هذه الدور من خلال مجلس إدارة توسيع مراكز الأطفال الشوارع والأطفال العاملين في أعمال أخرى خطيرة . وان يكون هناك دور أحداث للفتيات وان يكون هناك تمييز في إدارة هذه الدورة مما يتناسب مع تقاليدنا العربية وقيمنا الإسلامية . 

- مشاركة الجمعيات الأهلية في برامج في التوعية من مخاطر أعمال الأطفال في الأعمال بشكل عام وأعمال الخطر بشكل خاص. حث الحكومة ممثلا بوزارة العمل بتفعيل مشروع عمالة الأطفال بالتنسيق مع المجتمع المدني   والجهات والمنظمات الدولية المتاحة .

وبخصوص هذا الموضوع فإننا نوصي اللجنة الدولية أن تؤكد للحكومة :

1-الإشادة بالجهود التي بذلتها الحكومة ومؤسساتها القضائية والأمنية من خلال الإعلان عن خلو مراكز شرطة محافظة عدن كمراكز خالية من العنف ضد الأحداث على أن تعمم تلك التجربة على بقية المحافظات اليمنية .

2-يتطلب دور فعال للمنظمات الأهلية في القيام بدورة تدريبية في مخيمات اللاجئين.

3-توعية أولياء الأمور بالمخاطر على الانضمام في السلك العسكري ما دون سن 18 سنة وكذلك حمل السلاح . 

4-تفعيل دور النيابة والمحاكم ودور الأحداث والتأهيل بحسب ما نشئ من اجله . 

5-قيام المجتمع المدني في دورات تدريبية للعاملين في الأحداث ورجال الشرطة -ورجال قضاء مختصين .

6-قيام دور الأحداث بدورة المطلوب في إعادة تأهيل الحدث بشكل الصحيح والسليم وتوظيف المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وإشراكهم في كل برامج التعامل مع الأحداث. 
الأطفال في حالات الاستغلال

 الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال:-

استعرض التقرير الحكومي في هذا الباب جملة من المواد لبعض القوانين التي حددت الطفل العامل والمهن الممكن أن ينخرط فيها وعدد ساعات العمل وتحديد مكامن الخطر في بعض الأعمال التي يعمل فيها الأطفال.

كما استعرض التدابير التي اتخذتها الدولة متأملة في :-


1-مشروع مكافحة عمل الأطفال الموقع عليه في جنيف.

2-إنشاء وحدة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

3-تشكيل لجنة تسير وطنية.

4-تعين منسق وطني لبرنامج عمل الأطفال .

 وغيرها من الإجراءات كالمسحات والدراسات .....الخ.

ونحن نود أن نشير بان كلما ورد في هذه السياق من خلال التقرير الحكومي لا نجد له أي مردود فعلي وملموس على الواقع إلا أن القليل جدا في بعض المحافظات الرئيسية ، بينما يزاد عمل الأطفال يوم عن يوم وبشكل ملحوظ دون أن تضع له حلول حكومية تتماشى مع الواقع المعاش أو من قبل الجهات أنفة الذكر التي وردت في بند التدابير.

لأن المشكلة ليست بوراثية ولن تخلق مع الطفل منذ ولادته بل إنها مكتسبة نتيجة لجملة من الظروف  التي جعلت من الطفل أن يكون ضحية هذا الاستغلال ومن أهم هذه الظروف عدم توفر الوظائف وفرص العمل مما يساعد الأسر على الحفاظ على الأطفال ، لذلك العنف المنزلي والمدرسي مما يسبب عزوف الطفل عن الدراسة أو التزامه للمنزل ، كما تلعب ظاهرة القات بين الأباء والأمهات وبشكل واسع دوراً ذا اثر سلبي على وضع الأسرة الاقتصادي مؤدياً الجوانب الاجتماعية والأخلاقية للأسرة إلي التدهور والأغلال. 

 الاستغلال الجنسي :-

وفرت الدولة الحماية اللازمة للأطفال من أي اعتداءات جنسية يمكن أن تقع عليهم أو استغلال في هذه الاتجاه من خلال صدور القوانين النافذة والتعامل مع تشريعات الدين الإسلامي بهذا الخصوص وقد اصـدر القضاء اليمنـي إحكاما قاسية وصلت حد الإعدام في بعض الحالات على من اعتدوا جنسياً على الأطفال , وقد أوصت اللجنة الدولية يناير 1999م وضمن ملاحظاتها الختامية رقم ( 33 ) أهمية رصد تلك الممارسات واعداد دراسة ميدانية لتحديد حجم المشكلة غير ان الحكومة لم تنفذ تلك التوصية وحتى هذه اللحظة . 

 الحماية من تعاطي المخدرات :-

إن صدور القانون رقم(3)لعام (93م) والمادة (148) من قانون الطفل رقم (45) لعام(2002م) واللذان يحرمان التعاطي والاتجار والترويج للمواد المخدرة وحددا العقوبات التي تقع علة من حرض طفل على ذلك ، هذه التدابير المتخذة من قبل الدولة تجاه الأطفال قد لا تكون الحد الفاصل في منع هذه الظاهرة طالما ان انتشار ظاهرة تعاطي القات بين الأطفال وبعلم أسرهم قد يكون البذرة الأولى في تأهيل الكيف في نفس الطفل والخطوة الأولى في طريق الألف ميل نحو تعاطي مل هذه المكيفات .

 بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم:-

لم تكن مثل هذه الظواهر موجودة مطلقا في المجتمع اليمني خلال قرون سلفت والى وقتنا هذا الذي صدرت فيه الدولة جملة من التدابير الحامية للأطفال في مثل هذه الممارسات كقانون الجرائم والعقوبات وقانون حقوق الطفل.

ولكن ما تجد الإشارة به وخصوص ا في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ظاهرة تطفو على السطح وهى تهريب الأطفال عبر الحدود اليمنية السعودية بطرق غير شرعية هذا ما أثبته جنود الحدود (أمن الحدود ) المصدر اليونيسيف عند استلامهم المقبوض عليهم من الهاربين عبر الحدود السعودية من قبل امن الحدود السعودي، حيث بلغ نسبة الأطفال من هؤلاء (10%) وهذه نسبة تثير الانزعاج ومن خلال التحقيق اتضح أن الأهالي هم من يدفعوا بأطفالهم إلي سماسرة التهريب ذلك نتيجة للوضع المعيشي للأسرة اليمنية الأمر الذي يستدعي زيادة اهتمام الحكومة والمنظمات الأهلية بتلك المشكلة , وكما اوصب اللجنة الدولية عام 1999م .

 الأشكال الأخرى للاستغلال :-

توجد هناك أشكال متعددة من استغلال الأطفال وتنحصر في مجتمعنا اليمني على التسول والعمالة بدافع الفقر المتفشي من ناحية وعدم توفر الرعاية الاجتماعية الكفيلة بلم مثل هؤلاء الأطفال ومعالجتهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا كما أن التفكك الأسري الناتج عن الطلاق وبعض الإشكاليات الاجتماعية نصيب في مثل هذه الظواهر .

الملاحظات الختامية للتقرير والتوصيات
التزمت الحكومة اليمنية في تقديمها لتقريرها لدوري الثالث في موعده المحدد وهذه ظاهرة إيجابية تحسب للحكومة اليمنية في تنفيذ وعودها للجهات الدولية 

 ( الأمم المتحدة )

ولكن ونتيجة لظروف وإمكانيات الحكومة المحدودة لم يتبع إعداد التقرير الخطوات المطلوب تنفيذها بحسب توصيات اللجنة الدولية .
الخاتمة : 
وفي ختام التقرير الدوري المقابل الثالث تود هيئة التنسيق إلى أن : 
التقرير المقابل الثالث لهيئة التنسيق المنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل يخص مناقشة التقرير الحكومي الدوري الثالث الدي قدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل – بجنيف – سويسرا نوفمبر . 
أعتمد التقرير المقابل للمنظمات غير الحكومية لدى مناقشته التقرير الحكومي على المنهجية العلمية في جمع ورصد المعلومات والبيانات ومقارنته بالمعلومات الواردة في التقرير الحكومي للخروج بتوصيات ومقترحات تساعد اللجنة الدولية بمناقشتها مع الوفد الحكومي في فبراير 2005م . 
ونود الإشارة إلى أنه واجهت أعداد التقرير المقابل للمنظمات غير الحكومية صعوبات وعقبات تنظيمية ومادية لإنجازه مما أدى تأخير تقديمه في وقت مناسب عن موعده المحدد بسبب ظروف وإمكانيات المنظمات غير الحكومية في اليمن . 
ومن العقبات التي وأجهته عملية أعداد التقرير المقابل للمنظمات غير الحكومية عدم إلزام الجهات الحكومية بأعداد التقرير الحكومي حسب توجيهات اللجنة الدولية . كما قدم التقرير الحكومي بمائه وأربعين صفحة فلوسكاب وكأنها التقرير الحكومي الأول .ليس أمتداداً وتواصلاً للتقارير سبقت وقدمت للجنة الدولية في الأعوام 1994 م و 1997م . 
كما أن الملاحظات الختامية لجنة الدولية التي تمخضت عن مناقشتها مع الوفد الحكومي لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم تناقش ضمن التقرير الحكومي لقياس مدى التنفيذ لتلك التوصيات والتزام الحكومة اليمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها في أبريل 1991م ، مما عكس نفسه على محتويات التقرير وكم المعلومات الهائلة المطلوبة وغير المطلوبة والمعروف مسبقاً . 
وبرغم من تقديم الحكومة تقريرها في موعده المحدد فأن أجراءتها في أعداد التقرير ومحتوياته شكل عقبة إضافية أمام أعداد تقرير المنظمات غير الحكومية وفي موعده المحدد . 
كما ان عقبات وصعوبات إدارية ومالية واجهت هيئة التنسيق حالة هي الأخرى دون التقيد الصارم بموعد تقديم التقرير في موعده الأولي . 
وبرغم من تلك العقبات والصعوبات آلا أنه تم التغلب على بعضها بدعم من المنظمة السويدية لأنقاد الطفل وأيضاً منظمة اليونسيف التابعة لأمم المتحدة . 
أن هيئة التنسيق وبفضل تفاعل وتجاوب أعضاء و لجنته التنفيذية القيادية تمكنت من أعداد التقرير الدوري المقابل الثالث للمنظمات غير الحكومية وتسليمه إلى مكتب المنظمات غير الحكومية الدولية بجنيف بنسخته الأصلية العربية . 
|أعتمد التقرير في مناقشته المعلومات الواردة في التقرير الحكومي وتصويب على ما ورد فيه وعكس الوقائع والبيانات التي توفرت لدى هيئة التنسيق عبر المشاريع الميدانية التي نفدتها والبحوث والدارسات وأيضاً بعض التقارير الرسمية الحكومية التي أغفلها التقرير الحكومي . 
كما أشركت هيئة التنسيق رجال لأعلام والأطفال وممثلي المنظمات الدولية والمحلية وممثل عن المجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة في جلسة خاصة لأعلان عن نهاية عملية أعداد التقرير المقابل غير الحكومي وللاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول عملية الأعداد والجوانب التي  أن يرتكز عليه التقرير الذي سيرفع إلى اللجنة الدولية . 
ونتيجة لتلك الفعاليات والنشاطات والجهود التي بذلت لأعداد التقرير من قبل هيئة التنسيق
فبالإمكان القول ان التقرير برغم الصعوبات والإمكانات المحدودة التي يواجهها آلا أنه استطاع ان يناقش التقرير الحكومي ويوضح جملة من الأمور لم يتمكن التقرير الحكومي من عرضها بشكل واقعي ، كما استطاع أن يخرج بعدد من المقترحات والتوصيات والنقاط الأساسية التي يمكن أن تقوم اللجنة الدولية بمناقشتها مع الوفد الحكومي . 
أن استمرارية وتطور أشكال أعداد التقارير الدورية الحكومية وغير الحكومية حول مدى تنفيذ اتفاقية  حقوق الطفل في اليمن هي مؤشرات إيجابية يفترض دعمها ومساندتها ا من قبل اللجنة الدولية لحقوق الطفل وأيضا كل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الطفل في اليمن . 
وفي الأخير تأمل هيئة التنسيق أن يلقى تقريرها المقابل الثالث اهتمام كل الجهات المعنية بحقوق الطفل وان تلقى مقترحاتها وتوصياتها المقدمة في التقرير حيث التنفيذ في الواقع العملي الملموس . 
المراجع : 
1- أعداد خطط التقرير للجنة الدولية لحقوق الطفل لدى مناقشتها للتقرير الحكومي يناير 1999م . 
2- عبدالله اليهري دراسة حول تأثير جنيف – سويسرا العقاب الجسدي على الصحة الشخصية للأطفال 2003م . 
3- التقرير الدوري الثالث الجمهورية اليمنية في مستوى تنفيذ حقوق الطفل 2004م .
4- التقرير المقابل الثاني للمنظمات اليمنية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أكتوبر 1998م . 
5- اتفاقية حقوق الطفل الدولية . 
6- قانون حقوق الطفل اليمني 2002م 
7- أنصاف قاسم – تعليم الفتاة . 
8- التقرير الوطني حول حقوق الإنسان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2003م ) . 
9- كتاب المسح التربوي 2000- 2001م . 
10- واقع رياض الأطفال وتطوره – المؤتمر الوطني الأول للتعليم الأساسي ( الإدارة العامة لرياض الأطفال قطاع التعليم – صنعاء – أكتوبر 2002م .
11- كتاب المسح اليمني لصحة الأسرة ( 2003 م ) 
12- عبد الرحمن عبد الوهاب – دراسة ميدانية حول أطفال الشوارع 2002م .
13- إستراتيجية التخفيف من الفقر ( 2003م – 2005م ) وزارة التخطيط اليمنية .  
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